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نهدي هذا العمل المتواضـع إلـى كـل    
كلية الحقوق بجامعة غرداية و موظفي  أساتذة 

  .رئيس القسم و على رأسهم 
كما نتقدم بالشكر الجزيل للمؤطر الـذي  

  أشرف على هذه المذكرة
. كيحــــول بوزيــــد : الــــدكتور  
إلى   وجميع زملاءنا هدي هذا العمل إلى ن كما

كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاز 
  .هذا العمل

  
  و شكرا                        

  
 



  أ

  مقدمــــــة

 
تحت وطأتھا مجتمعات الأرض قاطبة  درات في الراھن مشكلة عالمیة ترزحتعتبر مشكلة المخ              

ولعل ھذا التھویل ،  لا استثناء في ذلك بین مجتمع غني أو فقیر أو متحضر أو متخلف متدین أو علماني

 إلىي یؤدي بدوره الإدمان والذ إلىوم یؤدي ه السمھذعلمنا أن أحد النتائج الحتمیة لتناول  إذافي محلھ 

أن یصاب  إلىكائیة للفرد فیضعفھا بالتدریج ھن مؤثرا على القوى العقلیة و الذالجسم بالضعف والو إصابة

رغباتھ الجانحة بكل الطرق   إتباعالمدمن بالجنون أو یقدم على الانتحار ، كما أن المدمن و ھو یحاول 

یلحق بالفرد المدمن  الذيومن ھنا لنا أن نقدر حجم الضرر  ، المبادئو القیم أو أ بالأخلاقفانھ لا یكترث 

 إحساسھمحیطھ و تكوین أسرتھ ، لأن  وإثراءفیجعلھ في منأى عن الخوض في مسیرة تشید وطنھ 

ر ، وقد یفقد مورد رزقھ فیضط والإنسانیةواجباتھ العائلیة  فیھملبالمسؤولیة یصبح بلیدا بل عدیما أحیانا، 

ھ ـــر ، قد تحولـأخط إشكالاتفینكب المجتمع بجــرائم و  ة جرائم الأموالــــالجریــمة و خاص ارتكاب إلى

نھ لم یعد أمام إ، ف ذا المنحى الخطیر ، ووعیا منھ بضخامة تبعاتھمن ھ انطلاقا وو دمار ،  فوضى إلى

أن تتضافر الجھود كل في  تقتضي التجاھل  أو التغاضي عن المشكلة بل أصبحت حتمیة الإنسانيالضمیر 

    .تجیھ ، ومروجیھ، و مسھلي تعاطیھ موقعھ وحسب قدرتھ على مكافحة ھدا الداء و القضاء على من

                   

، بعقد اتفاقیات و بروتوكولات  الأولیةا التوجھ العالمي مجسدا في المساعي ذو نلاحظ الیوم ھ                

المتحدة  للأممشرین ، كما أنشئت لذلك مكاتب خاصة بشؤون مكافحة المخدرات التابعة زید عددھا عن العی

و فتحت الشرطة الدولیة فروعا لھا في العدید من الدول ، وشرعت القوانین الصارمة للمكافحة، و على 

و بالأخص المغاربیة  ةالأقطار العربیالنطاق العربي فان تعاطي المخدرات انتشر ولازال في العدید من 

،  لأخیرةابل أنھ انتشر في بعضھا انتشارا مذھلا كالیمن ولبنان و مصر و المغرب و الجزائر في الفترة 

كما لم یسلم من ذلك ولو قطر عربي واحد، مما استدعى عقد مؤتمرات و ندوات یتم خلالھا تبادل الخبرات 

   .مجرد حبر على الورق و المعلومات ،ولو أنھا تبقى في الكثیر من الأحیان 

  

لھ  الإنسانالحد من قاعدة أن  إلاأمام المشرع الجزائري  لم یكن و على النطاق الوطني فانھ                 

، موقعا  الإدمانكامل الحریة في التصرف في نفسھ كما یرغب ، متفقا مع كامل التشریعات في مكافحة 

المصحات المختصة   إحدىبالمدمن  بإیداعني بالشق الوقائي العقوبة على من یتعاطاھا ویتاجر بھا كما ع

أن جرائم المخدرات وباعتبارھا تنطوي  إلى الإشارة تجدرغیر أنھ ، من العقوبة  إعفائھو الذھاب حتى 



  ب

فإن التشریعات المغاربیة قامت بوضع قوانین مستقلة تحت لواء جرائم التشریعات الجنائیة الخاصة ، 

   .خاصة بالمخدرات 

                      

ن انیوأن ما ورد ضمن الق إلاو تشابكھا ،  المخدرات سبق ذكره من خطر مامرغم الب                 

الخاصة بالمخدرات في الدول المغاربیة ساھمت بالحد من انتشار ھذه الآفة بالرغم من أن الدیانات 

 على الفرد والأسرة والمجتمع على حد السواء ئ تأثرالسماویة تحرمھا وتحث على تجنبھا لما لھا من مساو

القوانین الخاصة  إلیھھذا الموضوع الحساس سنحاول إظھار ما وصلت  إلىسنحاول من خلال تطرقنا ، 

  .بھذا النوع من الجرائم و مدى ردعھا لمرتكبیھا سواء باستھلاكھا أو المتاجرة بھا 

  

 و انتشارھاأسباب ولأول تناولنا فیھ تعریفھا وأنواعھا فصلین الفصل ا إلىقسمنا بحثنا                  

 .التشاریع المغاربیة  تطرقنا في الفصل الثاني  إلى تطورھا في الشریعة الإسلامیة و
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  :دــــــــــــــــــتمهي
إن دراستنا لجرائم المخدرات تقتضي منا التعریف أولا بالمواد المخدرة لأن ذلك یساعدنا على 

فھم طبیعة ھذه المواد وخصائصھا ومن ثم الوقوف على فھم أغراض استخدامھا والنتائج والآثار 

ونوع المادة المخدرة نفسھا لأن المختلفة المترتبة على استعمالھا، وكذلك على صعید تحدید مفھوم 

مشكلة المخدرات لم تعد مقصورة على مادة واحدة أو نوع واحد بل تجاوزتھا لتشمل أنواع مختلفة 

وللقاضي التأكد أولا من أن المادة التي ھو بصدد تطبیق القانون بشأنھا ھي المادة التي ینطبق بشأنھا 

  .نص التجریم

ت من المخدرات ولكنھا تشترك معھا في خصائصھا ومعنى ذلك أنھ توجد مواد أخرى لیس

وآثارھا فیقتضي بنا الأمر التمییز بینھما وذلك ضروري جدا وتقتضي الدراسة أیضا إلى الوقوف على 

التطور القانوني لھذه الجرائم وذلك لأن القاعدة القانونیة ما ھي إلا انعكاس لإحساس المجتمع بظاھرة 

سلامتھ فیھب المشرع لتجریم الفعل ثم یضع الجزاء المترتب على ما تخل بنظامھ أو تھدد أمنھ و

  .مخالفتھ وبدأت تتكون القاعدة القانونیة

عنصر مادي یتمثل في نشاط  –بصفة عامة  –وكما ھو معروف أیضا من أنھ لكل جریمة 

دراسة المجرم الملموس ركن معنوي ھو ذلك النشاط الذي بداخل أو بنفس المجرم إلا أنھ قد یظھر لدى 

  .الجریمة دراسة مفردة وتحلیلھا في القسم الخاص لقانون العقوبات عنصر آخر تقتضیھ طبیعتھا

وجرائم المخدرات مثلھا مثل أي جریمة لھا بصفة عامة عنصران أساسیان معروفان وإضافة 

لى على أنھا تنتمي إلى جرائم قانون الجنائي العام فلھا عنصر آخر وھو عنصر المحل والذي یقوم ع

عنصر مشترك في كافة جرائم المخدرات وھو الركن الشرعي وعلیھ فقد قمنا بتقسیم ھذا الفصل إلى 

ثلاثة مباحث نتناول في المبحث الأول منھا التعریف بالمواد المخدرة من جانب الفقھ ومن جانب 

نعرج على التشریعات وكذا تمییزھا عن ما قد یتداخل بھا من مواد بسبب تشابھھا في المؤثرات ثم 

  .التعاطي والإدمان والأسباب المؤدیة أو الدافعة إلیھا

  

أما المبحث الثاني فندخل من خلالھ إلى عالم المخدرات من بابھا القانوني فندرس مختلف التطورات 

التي مر بھا تقنین ھذه الجرائم لنختتم الفصل بمبحث یتناول أركان ھذه الجرائم حسب ما بیناه سالفا 

 .نكون قد كونا فكرة عن الجانب القانوني لھذا النوع من الجرائم  وذلك بعد أن
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  تعريف المخدرات والتعاطي: المبحث الأول

  .تحديد مفهوم المخدر فقها وتشريعا: المطلب الأول
إن التنوع الھائل في أنواع المخدرات في أشكال نباتات أو مواد خام أو مواد كیماویة سامة       

وضع تعریف شامل وجامع مانع لھا من الصعوبة بمكان، ولذلك فسنحاول أن  وغیر سامة یجعل أمر

نكیف كل تعریف على حسب قابلیتھ لنضعھ ضمن الفقھ أو التشریع ثم نعمد ختاما بعد ذلك إلى أھم 

أنواع المخدرات المعروفة والأكثر انتشارا فنعددھا ونذكر خصائص الإدمان على كل منھا وآثارھا 

  .س معاعلى الجسم والنف

  تعريف المخدرات فقها: الفرع الأول

یكتسي تعریف المخدرات فقھا أھمیة بالغة خصوصا لعلمان بسكوت المشرع الجزائري      

ن التعریفات في المیدان كثیرة وكلھا احتوت بعض أوالحقیقة  )1(عن تعریفھا وترك أمر التعریف للفقھ

نعطي تعریفا في حدود قدراتنا وفھمنا لھذه  النقائص أو الغموض وعلیھ فسنحاول في ختام ذلك أن

إن : ")2(المواد على ضوء دراستنا للموضوع، وأول ھذه التعاریف ھو تعریف المستشار عزت حسین

المادة المخدرة ھي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على عناصر منبھة من شأنھا إذا استخدمت في 

لة من التعود أو الإدمان علیھا مما یضر بالفرد غیر الأغراض الطبیة والصناعیة أن تؤدي إلى حا

  ".والمجتمع جسمیا ونفسیا واجتماعیا

المخدر ھو مادة ذات خواص معینة یؤثر تعاطیھا أو الإدمان علیھا في : "وتعریف ثاني ھو

غیر أغراض العلاج تأثیرا ضارا بدنیا أو ذھنیا سواء تم تعاطیھا عن طریق البلع أو الشم أو الحقن أو 

  ".ق آخرطری

أن المادة المخدرة تحدث في جسم الإنسان تأثیرا من نوع خاص، : "مفادهثالث  وھناك تعریف 

لھ أغراض معینة حددتھا المؤلفات الطبیة سواء تناولھا الإنسان عن طریق الفم، أو الأنف أو الحقن أو 

 )3(.بأي طریق آخر

 

 

 
  .80، ص 1999، طبع الدیوان الوطني للأشغال التربویة 55، العدد الدكتور ماروك نصر الدین، بحث المنشور في نشرة القضاة )1(
ورد ھذا التعریف في بحث الدكتور ماروك نصر الدین، عن دراسة للمستشار المعنیة بالمسكرات والمخدرات بین الشریعة والقانون  )2(

 ).187، ص 1986دراسة مقارنة الطبعة عام (
  .نفس المرجع )3(
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  :لتي رأینا أنھا لا تبتعد كثیرا عن نطاق الفقھ التعاریف التالیةومن التعاریف التي تعد عملیة وا

، )1("المخدرات مواد كیماویة تسبب النعاس والنوم وغیاب الوعي المصحوب بتسكین الألم"

  )2(".مادة تأثر بحكم طبیعتھا الكیماویة في نفسیة الكائن الحي: "ویعرف أیضا المخدر بأنھ

ي كل مادة یترتب على تناولھا إنھاك للجسم وتأثیر على المخدرات عموما ھ: "وتعریف یقول

: العقل حتى تكاد تذھب بھ وتكون عادة الإدمان التي تحرمھا القوانین الوضعیة وأشھر أنواعھا

  )3(".الحشیش، والأفیون، والمورفین، والھیروین، والكوكایین، والقات

موض أو الخطأ النسبي أو التقیید یتضح لنا من التعاریف السابقة أن معظمھا قد سقط في فخ الغ

  .ولعل أصحابھا معذورون في ذلك اعتبارا للمنظور أو المستوى الذي حاولوا تقییمھا أو تعریفھا حسبھ

 –فلا ننتظر من الباحث العلمي أن یتناول الجانب القانوني ذو المعرفة العلمیة المتواضعة 

  .راتأن یحدثنا بدقة عن آثار وطرق تناول المخد –افتراضا 

وكخلاصة عامة فقد توصلنا إلى أن أي تعریف مھما كانت شمولیتھ ودقتھ یبقى نسبیا في 

مواجھة التطور المتسارع والمتواصل للمادة المخدرة مصدرا وتناولا وتأثیرا وتقنینا، غیر أن ذلك لم 

إن یثني عزمنا عن محاولة تعریف المخدرات، بما أتیح لنا من إطلاع ونظر متواضعین وعلیھ ف

المخدرات برأینا ھي كل مادة ذات مصدر نباتي أو صناعي یشكل دخولھا إلى الجسم سواء عن طریق 

المنافذ الھضمیة أو التنفسیة أو الجلدیة أو بوسائط صناعیة مثبطا للقدرات العصبیة والعقلیة للجسم 

لیھا والتردي ویؤدي التعود على تعاطیھا في غیر حالات العلاج في الغالب الأعم إلى الإدمان ع

و التدریجي في أداء القدرات والوظائف العضویة والنفسیة للإنسان وھي یجب أن تكون مجرمة قانونا 

  .الاتصال بھا بأي شكل من الأشكالفي حال  یھامعاقب عل

  

  تعريف المخدرات تشريعا: الفرع الثاني
 

قلیلة مع نظیرتھا الفقھیة  أثناء بحثنا عن تعریفات تشریعیة أو قانونیة للمخدرات وجدناھا      

حجام الكثیر من التشریعات عن الخوض في ھذه المتاھات تاركین المھمة لتصدي إولعل مرد ذلك إلى 

تعاریف المخدرات وھي السرعة  الفقھ ونظن السبب ھو في التطور السریع كما أسلفنا في مفاھیم و

الحالة ما أمكن أن تصل إلیھ أیدینا  التي لا تتجاوب التشریعات أو تتوازى معھا وسنستعرض في ھذه

  .قانونیةالتعاریف المن 
  .81الدكتور ماروك نصر الدین، المرجع السابق، عن الدكتور زكي شمسي، نفس المرجع، ص  )1(
 .81الدكتور ماروك نصر الدین، المرجع السابق، عن الدكتور زكي شمسي، نفس المرجع، ص  )2(
لا عن الأخطاء مثلا یقول یترتب على تناولھا إنھاك الجسم والمعروف ھو أن التأثیر لا یظھر جلیا في ھذا التعریف أنھ سطحي جدا فض )3(

  .یحصل إلا بالإدمان
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تعریف المخدرات من الناحیة القانونیة بكونھا عبارة عن مجموعة من المواد التي تسبب     

یحددھا القانون الإدمان وتسمیم الجھاز العصبي ویحظر تناولھا أو زراعتھا أو وضعھا إلا لأغراض 

  )1(.ولا تستعمل إلا بواسطة من یرخص لھ ذلك

على دأب أكثر المشرعین في تجنب تعریف  التونسيجرى المشرع  : في التشریع التونسي  -  أ

من قانون رقم  01مادة الالمخدرات وحصر المواد المخدرة المجرمة في جداول، فتقول 

تعتبر مخدرات وتخضع لتطبیق " المتعلق بالمخدرات  18/05/1992المؤرخ في  52/1992

الملحق بھذا القانون سواء كانت طبیعیة أو  –ب  -ھذا القانون جمیع المواد المدرجة بالجدول 

  ".مركبة ومھما كان نوعھا أو شكلھا وفي أي مرحلة من نموھا أو تركیبھا الكیمائي 

یف تجنب تعرآخرین في  نھو الأخر ذھب على دأب مشرعی :المغربي في التشریع  - ب

من قانون رقم   01المادةالمخدرات وحصر المواد المخدرة المجرمة في جداول، فتقول 

تعتبر مخدرات وتخضع لتطبیق "المتعلق بالمخدرات   18/05/1992المؤرخ في  52/1992

الملحق بھذا القانون سواء كانت طبیعیة أو  –ب  -ھذا القانون جمیع المواد المدرجة بالجدول 

، فتقول  نوعھا أو شكلھا وفي أي مرحلة من نموھا أو تركیبھا الكیمائيمركبة ومھما كان 

المتعلق  22/111967المؤرخ في  2873الجریدة الرسمیة عددبمن قانون المنشور   01مادة ال

 5000یعاقب من سنتین إلى خمسة سنوات وبغرامة مالیة تتراوح بین " بالمخدرات  

 1341ربیع الثاني  12ر الشریف الصادر في درھم كل من خالف مقتضیات الظھی 50.000و

، المتعلق بتنظیم إستراد المواد السامة والاتجار فیھا وإمساكھا  1922دیسمبر  02مواقف ل

واستعمالھا حسبما وقع تغیره وتتمیمھ أو مقتضات النصوص التنظیمیة الصادرة والمتعلقة 

م یشكل الفعل إحدى الجرائم ما ل  -ب  –مخدرات والمدرجة في الجدول تبرة عبالمواد الم

  "الأكثر شدة والمنصوص والمعاقب علیھا بالفصول اللاحقة من ھذا القانون 

 04/18إن المشرع الجزائري أصدر القانون الخاص بالمخدرات رقم   :في التشریع الجزائري - ت

والمتعلق بالوقایة من المخدرات  25/12/2004المواقف لـ  1425ذي القعدة /13مؤرخ في 

، حیث تجنب تعریفھا العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروعین بھا   تمؤثراوال

 "منھ  2المادة  ت علیھنصما والثاني وھذا  لالمواد المصنفة ضمن الجدول الأوإلى وأرجعھا 

مواد الواردة في الجدول الأول والثاني من الصطناعیة من إكل مادة طبیعیة كانت أم : المخدر 

 "... 1972وبیصیغتھا المعدلة بموجب برتكول سنة  1961الوحیدة للمخدرات لسنة  الإتفاقیة
السیدة حشاني نورة، ممثلة وزارة العدل لدى المجلس الأعلى للشباب، بحث بعنوان المخدرات في ضل التشریع الجزائري منشورة  )1(

 .55بنشرة القضاه، العدد 
  .16، ص 1984ة، الطبعة الأولى كرم صلاح شعبان، جرائم المخدرات، دراسة مقارن. د )2(
  .92ماروك نصر الدین، المرجع السابق، ص . د )3(
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  .تعاطي المخدرات وأسبابه :المطلب الثاني

إن الحدیث عن تعاطي المخدرات یقتضي منا التطرق إلى الإدمان وھما مصطلحان لا نكاد 

تبادر إلى نسمع كلمة مخدرات بدون أحدھما والعكس صحیح أیضا، فبمجرد نطق المصطلحین ت

الأذھان صورة المخدرات، وفي الحدیث عنھما أھمیة كبرى سنتناولھا في فرعین ونختتم المطلب بفرع 

  .ثالث نتحدث أثنائھ عن الأسباب المؤدیة إلى تناول ھذه السموم والإقبال علیھا

  مفهوم التعاطي: الفرع الأول
  

ة عامة ھي بمجرد سنة مطردة ، والعادة بصور)1(ینشأ التعاطي بالتعود على مادة المخدرات

یتبعھا الأفراد، لا تقوم على دافع إلزامي في ضرورة مراعاتھا والعمل بموجبھا ویمكن إجمال دوافعھا 

الإحساس بضرورة ھذه العادة وإما بدافع الاستحسان لھا وإما بدافع التقلید : ، أولھما)2(في ثلاثة أوجھ

رار لعمل ما بنفس الوتیرة والخطوات حیث یتعود المرء من للغیر في إتباعھا إذن فالعادة ما ھي إلا تك

خلالھا وینشأ عنده استمرار على ذلك تلقائیا، وتطبیق ذلك على المخدرات أن تناولھا المتكرر لعدة 

مرات خصوصا إذا ما كانت متقاربة یؤدي إلى التعود علیھا ومتى تعود الفرد علیھا ینشأ عنده 

وامل تحملھ بدورھا على الاستمرار في تناولھا وھذه العوامل تعود إلى بالإضافة إلى عامل التكرار ع

، وھكذا )3(خاصیة المادة المخدرة نفسھا والتي إما أن تكون منشطة أو مھبطة لمراكز الجملة العصبیة

فشیئا  م شیئاكلما انتھى مفعول المادة المخدرة فإن الشخص یبحث عنھ لیعید إلیھ انتعاشھ ونسیانھ للھمو

ح في تعداد المتعاطین، فالتعاطي إذن ھو مرحلة لاحقة على الاعتیاد تسببھا عامل التكرار یصب

والحاجة إلى المادة المخدرة حیث تؤدي إلى رغبة نفسیة ملحة نحو تعاطي المخدرات وھذه الرغبة 

ة ولكن لا النفسیة الملحة أو الاعتماد النفساني ھي التي تمیز تعاطي عن الاعتیاد حیث في الاعتیاد رغب

  :یوجد اعتماد أو رغبة ملحة لا یمكن تفادیھ ومن خصائصھ

  .رغبة للاستمرار في تعاطي المخدر للحصول على الشعور بالعافیة - 1
 .میل ضعیف أو معدوم لزیادة الجرعة - 2

درجة ما من الاعتماد النفسي على تأثیر المخدرات مع عدم حدوث الاعتماد الجسمي وبناءا  - 3

 .لامتناع عن المخدرعلیھ عدم وجود مظاھر ا

 .الإثارة الضارة إذا حدث منھا شيء تعود أولا على الفرد نفسھ - 4

  
  .30صباح كرم شعبان، المرجع السابق، ص . د )1(
 .31صباح كرم، شعبان، المرجع السابق، ص . د )2(
 .ارجع إلى ما سبق ذكره بشأن نوع المخدرات وتقسیماتھا )3(
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  مفهوم الإدمان: الفرع الثاني

سلوك تدفع إلیھ رغبة عارمة وحاجة غالبة : "میة حسن الساعاتي بأنھتعرفھ الدكتورة سا

للاستمرار في تعاطي المخدر وإحساسات جسمیة محدودة تنجم عن اعتماد صحة البدن على التعاطي، 

  ...بحیث لو حرم منھ تظھر علیھ أعراض معینة یلي بعضھا بعضا

 باھظةعادة وخیمة العاقبة من أخطرھا الشعور النفسي العمیق بالضعف المتناھي أمام  - 1

  )1(...".لشخصیتھ مشوھة لسمعتھ دمرةالشخص مضیعة لمركزه م رتبةالتكالیف محطة لم

تناول المادة المخدرة بدافع نفسي وجسمي  انإدم: " فیما یجوزه الدكتور صباح كرم شعبان بأنھ

  ".تلحق الضرر بالفرد والمجتمع

  :دمان وھيومن خلال ما سبق یمكن الوقوف على خصائص الإ

 شعور المدمن برغبة قھریة وحاجة لا تقاوم لإدامة تناول المادة المخدرة والاستمرار علیھا.  

  نفسي وجسمي على المادة المخدرة مما یسبب تغیرات نفسیة جسمیة نتیجة ) دافع(اعتماد

أعراض بلجسم، والإصابة في حال التوقف بما یسمى لفیزیولوجیة  كیمیائیة و اتریتأث

 .عالامتنا

 أضرار تلحق الفرد من سوء الصحة العامة ودوام القلق والاضطراب العصبي. 

ومن ناحیة المجتمع تأثر الطاقات المنتجة زیادة على النفقات الاقتصادیة المباشرة ممثلة في 

  .تكالیف العلاج والمكافحة ومیزانیات البحوث

  أسباب انتشار المخدرات: الفرع الثالث

  :الأسباب النفسیة - أولا

تعقدت الحیاة في العصر الحدیث فالعلم قد أتى للإنسان بما ییسر حیاتھ ولكنھ من ناحیة أخرى 

عقد أموره بما ترك لدیھ فراغا ھائلا كما أن تعقد الحیاة الاقتصادیة والتناحر الطبقي قد أوجدا ھوة 

نسان في فاصلة بین ناس وآخرین، إضافة إلى اضمحلال الوازع الدیني أدى جمیعا إلى ضیاع الإ

عصره وجعلھ یضیق ذرعا، بھذه المتناقضات مما یجعلھ یحاول أن یوازن حیاتھ فلا یستطیع مما یولد 

لدیھ إحباطا واكتئابا فیعمد إلى ما یسلیھ ویذھب كآبتھ فیلجأ إلى التدخین ویجره ھذا الأخیر إلى 

إجمال النفسیة الدافعة إلى المخدرات وقد یتبع ذلك تجریب أنواع أخرى فیوقعھ في فخ الإدمان، ویمكن 

  :الإدمان في

  
  .215، 214سامیة حسن الساعاني، المرجع السابق، ص . د )1(
 



         بيالمغار ع الجزائري وجریمة المخدرات في التشری
                                                           

                                      

7 

 نسیان الھموم وجلب السرور.  

 دافع الاستمتاع الجنسي أو إطالة الرغبة الجنسیة. 

  دوافع نفسیة خاصة كالتخلص من الھواجس أو الأرق أو الألم كما أن ھناك فئة من الفنانین من

ات الفن وأنواعھ یلجئون إلى تعاطي المخدرات رغبة في إثراء مخیلاتھم وأوھامھم، مختلف فئ

فتتوسع آفاقھم الفكریة وینالون سعة الأفق وخصوبة الخیال وعمق التفكیر فیؤدي بھم ذلك إلى 

ولیم "الإبداع والإتقان من ھؤلاء نجد حتى الأدباء ونذكر منھم الشاعر الإنجلیزي الرومانسي 

لذي كتب أروع قصائده وھو تحت تأثیر الأفیون الذي اعتاد تعاطیھ حتى أدمنھ، ا" كولاردج

 )1(.الذي استمد الخبرات نفسھا من المسكالین" أولدز ھكسلي"وكذلك الأدیب الإنجلیزي 

 من الدوافع النفسیة أیضا اختلال الشخصیة كالرغبة في التقلید أو الفضول الجامح.  

  :الأسباب الاجتماعیة -ثانیا

المخدرات تأتي في قمة الآفات الاجتماعیة لذا وجب علینا أن نبحث المخدرات في محیط إن 

المجتمع نفسھ أیضا، فالعلوم الإنسانیة الحدیثة كعلم النفسیة الاجتماع والأنثروبولوجیا قد أثبتت حقیقة 

  .امفادھا أن الفرد ما ھو إلا نتاج الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة التي یولد وینشأ فیھ

  :ویمكن إجمال العوامل الاجتماعیة الأكثر دفعا نحو مستنقع آفة المخدرات فیما یلي

 وقابلیتھإن الأسرة كما ھو معلوم ھي أول كیان اجتماعي یتثقف الفرد فتنمي إدراكھ  :الأسرة - 1

والطفل الذي ینشأ في بیئة أسریة تسودھا التوترات والإھمال والقسوة أو وجود فرد مدمن ضمن 

 .ا، كل ھذه العوامل وغیرھا قد تسقط الفرد مستقبلا بین أنیاب الإدمانأعضائھ

إن ثاني كیان اجتماعي یلقاه الفرد بعد أسرتھ ھم حتما أقرانھ سنا وقد یكونون من  :الرفقة البیئیة - 2

أبناء الجھة أو المدرسة أو حتى الأھل وقد یحدث أن یكون بین ھؤلاء وأطفال نشؤوا ضمن 

نفة الذكر فادت بھم إلى الجنوح، وبما أن الإنسان مجبول على الفضول الظروف البیئیة الآ

والتقلید فقد ینساق وراء ما یشاھده من تجارب فیكون دافعھ في البدایة غیر جدي لیتحول فیما 

 .بعد إلى إدمان حقیقي وما قد یحدث مع الطفل قد یحدث مع الأكبر سنا أیضا

خلاقیة بین دولة وأخرى وبین شعب وآخر وأحیانا بین تختلف القیم الأ :تصدع القیم الأخلاقیة - 3

أصناف أو طبقات المجتمع الواحد وتلعب العادات والتقالید والنظم الأخلاقیة في أي مجتمع دورا 

بارزا فنجد مثلا الحیاة في المجتمع الیدوي بسیطة قائمة على المودة والتماسك الأسري زیادة 

 الجھد العقلي معتمدا على وسائل عیش تقلیدیة غیر معقدة على أن الفرد یعیش فیھ دون كثیر من 
  .217سامیة حسن الساعاني، المرجع السابق، ص . د )1(
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فیكون تبعا لذلك مستقرا استقرارا نفسیا وفكریا لا یبحث عن الجدید أو المختلف الذي ھو في حد ذاتھ 

اللھث وراء المادیات كما تتمیز غیر موجود، بینما الحیاة في المجتمع الصناعي معقدة قائمة على 

الحیاة الأسریة بالتفكك وبرودا وأصر القرابة بین الأسرة ذاتھا فضلا عن كثرة المغریات التي یقابلھا 

عدم إشباع مادي دائم لدى الفرد الذي لا یستطیع التكیف مع ھذا الواقع فینتابھ القلق والضیاع فیعمد 

نیھ ولو في الخیال فیكون بالطبع أو قبلھ لھ ھي المسكرات إلى ما قد یعید إلیھ توازنھ بتحقیق أما

والمخدرات یبحث فیھا عن سعادتھ الضائعة ویبدد من خلالھا فشلھ وإحباطھ أو سخطھ على ھذا 

 )1(.المجتمع المتوحش

  :الأسباب الاقتصادیة -ثالثا

اخیل سوى من أسباب انتشار المخدرات أیضا ما تحققھ من مداخیل خیالیة لا تضاھیھا أي مد

  .التجارة النفطیة أو الأسلحة

فالأسباب الاقتصادیة لعبت دورا ھاما في ھذا الانتشار منذ القدم، فشركة الھند الشرقیة التابعة 

تولت تصدیر الأفیون إلى الصین وحققت مداخیل خیالیة  –إبان الاحتلال البریطاني للھند  –لبریطانیا 

  .تجارة وحدھاإلى درجة أن ھذه الشركة تفرعت لھذه ال

أما الیوم ومازال الربح المحرك الأساسي لترویج ھذه السموم مما جعل دولا كاملة تنتج ھذه 

المخدرات بطریقة أو بأخرى أو تتغاضى عن زراعتھا وتتأھل في مكافحتھا وعلى سبیل المثال أن 

جة التھریب لتسمح بزراعتھ نتی 1969زراعة الأفیون لتعود بعد ذلك سنة  1955إیران حرمت عام 

زراعة الأفیون لتسمح بعد ثلاث سنوات بإعادة  1971والمكافحة وتحت نفس العوامل ألغت تركیا سنة 

  .زرعھ

  

  

  

  

 

  

  

  

  
  .لا یعني ذلك أن المجتمع الریفي یلوا من ھذه الظواھر ولكنھا قلیلة مقارنة بمجتمع المدینة )1(
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  تصنيف المخدرات : المبحث الثاني 

  :لمخدرات علینا التطرق إلى مدى أھمیة التصنیفقبل التطرق إلى تصنیف ا

  أهمية التصنيف: المطلب الأول

في ھذه الجرائم لأنھا تختلف من صنف إلى  للباحثإن معرفة المخدرات أمر ضروري بالنسبة   

آخر، ویتم الحصول على التصنیف من خلال التقاریر الموجھة إلى ھیئة الأمم المتحدة والمنظمة 

لجنائیة والمنظمة العالمیة للصحة التي تقوم بدورھا بجمعھا وتصنیفھا معتمدة في ذلك الدولیة للشرطة ا

الأضرار الناجمة عن استعمالھا، طریقة استعمالھا تركیباتھا : "على عدة نقاط نذكر منھا

، وبعد جمعھا وتصنیفھا إلى كافة الدول التي بدورھا تقوم بتوزیعھا على مختلف "الخ...الكیمیائیة

ات ولو أخذنا على سبیل المثال الجزائر التي تقوم بعد تلقیھا التصنیف من الھیئة أو المنظمة الوزار

الخ، لتوزع بعد ذلك على ... على توزیعھا على كل من وزارة الصحة، وزارة الداخلیة، وزارة العدل

  .مختلف المدیریات مثل المدیریة العامة للأمن الوطني

  :النقاط التالیة یمكن استخلاص أھمیة التصنیف في  

 إحصاء المواد المخدرة المتواجدة عبر العالم.  

 معرفة درجة خطورة كل مادة. 

 مصدر المادة المخدرة. 

 مدى تأثیرھا على صحة الإنسان. 

  عن طریق التدخین أو الحقن أو الاستنشاق"طریقة استعمالھا." 

 الظروف الطبیعیة التي یمكن أن تساعد على كثرة المواد المخدرة. 

 

  أصناف المخدرات: مطلب الثاني ال

یمكن تصنیف المخدرات استنادا إلى طرق عدیدة ومتنوعة، وھذا بحسب البلدان الموجھة   

نحوھا، أصلھا أینا كان طبیعیا أو مركبا، الأضرار الناجمة عن استعمالھا، طریقة استعمالھا وتركیبھا 

  .الكیمیائي

دراكا واسعین لمختلف المخدرات من جھة أخرى، تصنیف المخدرات یتطلب إطلاعا وإ  

الأساسیة المنتجة والمستھلكة، وعلیھ فإن التصنیف المعتمد من طرف منظمة الأمم المتحدة والمنظمة 

 .الدولیة للشرطة الجنائیة یعد الأكثر شیوعا في الوقت الحالي
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  :تصنیف المخدرات على أساس مفعولھا وتأثیرھا

 مھبطات للجملة العصبیة المركزیة.  

 ات للجملة العصبیة المركزیةمنشط. 

 مھلوسات للجملة العصبیة المركزیة. 

  :تصنیف المخدرات بحسب طبیعة المواد
 مواد طبیعیة.  

 مواد شبھ مركبة. 

 مواد مركبة.  

طبقا للأحكام القضائیة المعمول بھا في التشریعات الخاصة بمادة المخدرات، تبعا للاعتماد 

  :المولد من جراء استھلاكھا) الارتباط(

 تأثیر جسدي.  

 تأثیر نفسي. 

 تأثیر جسدي ونفسي.  

  :وتجدر الإشارة أیضا إلى أن مفعول أي مخدر یتغیر حسب عدة معاییر ومقاییس مثل

  نوعیة وكمیة(الجرعة المستھلكة.(  

 طریقة الاستھلاك. 

 شخصیة المستھلك. 

 تجربتھ مع المخدرات. 

 البیئة التي استھلكت فیھا المادة المخدرة. 

  

I /المھبطات:  

 الأفیون:  

الأفیون ھو مادة طبیعیة یحصل علیھا بشق كبسولات الخشخاش غیر الناضج واستنادا إلى 

، فإن 1972بصیغتھا المعدلة ببروتوكول سنة  1961الاتفاقیة الوحیدة بخصوص المخدرات لعام 

  .الأفیون ھو العصارة المتخثرة لخشخاش الأفیون

وھي منطقة " المثلث الذھبي: "أتي من ما یعرف بـإن جزءا كبیرا من الأفیون المنتج عالمیا، ی

  .شاسعة تقع جنوب شرق آسیا، وتشمل بعضا من أراضي برمانیا، تایلندا، ولاووس
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في بدایة السبعینات، برزت ھذه المنظمة كأھم منطقة في العالم لإنتاج الأفیون الغیر شرعي، إذ 

الوقت أصبح المثلث الذھبي یغزو  طن سنویا إلى مختلف دول العالم، وبمرور 700تصدر حوالي 

  .الأسواق الدولیة الھیروین في أوربا الغربیة

نقطة مركزیة أخرى لتھریب الھیروین والأفیون، عبارة عن شریط من الأراضي الآسیویة 

، ویضم جزءا كبیرا من دولة الباكستان، الجمھوریة العراقیة وأفغانستان، إذ "الھلال الذھبي: "تعرف بـ

منتج للأفیون في العالم في أواخر السبعینات، كما أن إنتاج خشخاش الأفیون یتم في بلدان  یعتبر كأھم

  .أخرى كثیرة منھا، غواتیمالا، الھند، المكسیك، بولندا، الاتحاد السوفیاتي سابقا ولبنان

 زراعة خشخاش الأفیون:  

بذور  تبدأ زراعة نبات خشخاش الأفیون مع نھایة فصل الصیف، إذ ینثر المزارعون

الخشخاش في مساحات محروثة حدیثا، وبعد ثلاثة أشھر تنضج نبتة الخشخاش وتتشكل من جذع 

أخضر ینتھي بزھرة ذات لون براق، بعده تسقط أوراق التویج لتفتح المجال لغلاف الأفیون للظھور، 

 وبإحداث شقوق عدیدة على السطح، تنساب عصارة بیضاء على سطح الغلاف وتجمد لیتحول لونھا

فیما بعد بني وبواسطة سكین مستطیل كلیة یتم كشط العصارة لتجمع في شكل بویضات أو قطع تشبھ 

  .كلغ 1قطع الخبز بوزن 

إلى 10بالإضافة إلى المواد الطبیعیة الموجودة في الأفیون الخام من ماء وأسمدة نجد من 

20 من الكحولات المختلفة إذ تنقسم إلى ثلاث زمر:  

  90المورفین، حوالي في الأفیون الخام.  

  03إلى  01الكوكایین، وھو الإثر المثیلي للمورفین من في الأفیون الخام. 

  0,2المنیباین، حوالي في الأقیون الخام. 

 الھیروین:  

یصنف الھیروین كمادة مخدرة نصف مركبة، تستخرج من المورفین أو من الثیباین الھیروین 

اق غیر الشرعیة بأشكال وألوان مختلفة منھا على شكل یظھر في الأسو) ثاني أستیل المورفین(

  .مسحوق أبیض أو مادة حبیبیة ذات لون أبیض، بني باھت، أسمر أو أسود

 المیتادون:  

نظرا لاختلافھ كیمیائیا عن المورفین والھیروین، استخدم المیتادون لعلاج المدمنین على 

  .فریدة ومادة مخدرةالھیروین الذین ھم في طریق التسمم، لما لھ من خصائص 
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المیتادون ھو كذلك من بین المخدرات التي غزت أماكن الاستھلاك في الأسواق الصیدلانیة 

، وھو ما بین بأن كمیات صغیرة تباع لإنقاذ المدمنین على )الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا(

  .الھیروین، تحول عن أغراضھا العلاجیة نمو الاستھلاك غیر الشرعي

II /لمنبھاتا:  

 الكوكایین ومواد أخرى مشتقة من الكوكا:  

معظم مواد الكوكا، سواء تعلق الأمر بأوراق الكوكا، بمعجون الكوكا، بكوكایین أساس أو 

  .، ھي منبھات شدیدة للجملة العصبیة المركزیة وقویة التسمیم)الكراك(بالكوكا بین المقطر بالتسكیر 

 اإریثرو كزیلیوم الكوك: "أوراق الكوكا"  

تنتج شجرة الكوكا أصلا في البیرو وبولیفیا، غیر أنھا تنمو في مناطق أخرى مثل أمریكا 

م، أوراقھا ملساء ناعمة، بیضویة الشكل یصل عددھا إلى سبعة  1,50الجنوبیة، یصل علوھا إلى 

  .أوراق في الشجرة الواحدة

تبر المادة القلوبة من الكوكایین الذي یع 0,1إلى  0,5تحتوي أوراق الكوكا على حوالي 

  .الأساسیة في ورقة الكوكا، ویمكن استخراجھا بطرق كیمیائیة

 معجون الكوكا:  

یحصل على معجون الكوكا عن طریق عملیة تمویل كیمیائیة، تتطلب غمس أوراق الكوكا في 

ا الألكالین وھي مادة كیمیائیة من عائلة الألكانات ویضاف إلیھا البنزین، بعد تجفیفھا یضاف إلیھ

حامض الكبریت وبعد تبخر المحلول نحصل على الكوكایین الأساس في شكل محلول، وبإضافة مادة 

كربونات الصودیون أو النشادر یتحلل محلول الكوكایین بعد تبرید إلى بلورات الكوكایین الخام أو ما 

  .یسمى بمعجون الكوكا

  .90صل إلى من الكوكایین وقد ی 50إلى  40یحتوي معجون الكوكا على نسبة 

  ".الباستا"یستھلك معجون الكوكا بكثرة في دول أمریكا الجنوبیة أین یطلق علیھ اسم 

 الكوكایین:  

كما سبق ذكره، الكوكا بین ھو المادة القلویة الأساسیة في ورقة الكوكا ویمكن استخلافھ منھا 

ثلج یمكن استھلاكھ عن طریق عملیات كیمیائیة مركبة، وھو عبارة عن مسحوق بلوري أبیض یشبھ ال

  .عن طریق الأنف أو في شكل محلول عن طریق الحقن
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 الكراك:  

یستخرج من كلور ھیدرات الكوكایین بإضافة بیكربونات الصودیوم على الخلیط یكون الكراك 

وبالتالي فھو مادة تحتوي على راسب بیكربونات الصودیوم، ھناك إقبال كبیر على الكراك، إذ یمكن 

  .ستنشاقھ عن طریق الأنفتدخینھ عوض ا

III / ساتیفا ل"المھلوسات:"  

تدعى بالقنب الھندي، وھو نبتة سنویة تنمو في معظم المناطق الدافئة أو المعتدلة، طولھا 

) شراشیف(یتراوح بین متر وثلاثة أمتار، أوراقھا طویلة وضیقة، محیطھا ذو تموجات صغیرة 

  .ي شكل مروحيسطحھا العلوي مغطى بشعیرات قصیرة وتتموضع ف

ینتج نبات القنب في تیلندا، لاوس، برمانیا، الفلین ودول آسیا الشرقیة، إضافة إلى آسیا الغربیة 

أین تتواجد كمنطقة منتجة واسعة تضم، الھند، النیبال، الباكستان، أفغنستان وكذلك الشرق الأوسط 

  .ولبنان

نب الھندي، خاصة في أغلب الدول تعتبر إفریقیا كذلك منطقة ھامة وقدیمة في مجال زراعة الق

  ).السنیغال، كوت دیفوار، البنین، الزائیر، الكونغو، أوغندا، وإفریقیا الجنوبیة(ذلت المناخ الاستوائي 

في إفریقیا الشمالیة یعتبر المغرب البلد المنتج للقنب الھندي أین تتم زراعتھ بشكل كبیر إذا 

 55.000إلى  1996، لتصل عام 1995كتار سنة ھ 50.000وصلت مساحة الأراضي المزروعة إلى 

ھكتار، وھو الرقم الذي أعطى خلال الدورة التاسعة والثلاثون للجنة المخدرات بالأمم المتحدة المنعقدة 

  .أفریل من السنة الجاریة بفیینا 25إلى  16من 

یات زراعة القنب الھندي تتواجد أیضا في كولومبیا، الإكواتور، جمایكا، المكسیك والولا

  .المتحدة الأمریكیة

  :یوجد القنب الھندي المعد للاستھلاك على ثلاث أشكال

 حشیش القنب.  

 مسحوق القنب. 

 زیت القنب.  

  .ونشیر إلى أن تھریب القنب باتجاه أوربا فالجزائر، تونس ولیبیا یتم انطلاقا من المغرب

 التأثیرات الناجمة:  

اك الحسي وشعور بالنشوة، وعندما تكون استھلاك القنب یتولد لدى متعاطیھ، فقدان للإدر

  .الجرعات زائدة یمكن أن تؤدي إلى ما یعرف بالھلوسة



         بيالمغار ع الجزائري وجریمة المخدرات في التشری
                                                           

                                      

14 

من أخطاره الإصابة بالالتھاب الرئوي، عرقلة تكاثر الخلایا، فقدان المناعة الجسدیة وصعوبة 

  .إنتاج الحیوانات المنویة

 القات:  

، في إفریقیا الوسطى في الیمن تنمو ھذه الشجیرة على الخصوص في المناطق القرن الإفریقي

وفي مدغشقر، أین یتم استھلاك أوراق القات عن طریق المضغ یرجع إلى عصور قدیمة حیث غدا 

  .عادة في ثقافات ھذه الدول

  :المؤثرات العقلیة

  :تضمن المؤثرات العقلیة كما یلي

 المھبطات.  

 المنبھات. 

 المھلوسات. 

 أو: 

 مخدرات مركبة. 

 مخدرات شبھ مركبة. 

  :ھبطاتالم

  .تضم المھبطات، المسكنات، المنومات والمھدئات

 المسكنات والمنومات:  

  ).أرطان، فینوباربیطال، قاردینال، بینوكتال(باربیتیریك 

  ").منداركس"میثاكوالون (غیربار بیتیریك 

 المھدءات:  

) لیومفا(تنتمي إلى عائلة البنزودیارزیبام، فھي أدویة لمرض الاكتئاب، ونذكر منھا الدیازبام 

  ).تیمیستا(واللورازبام 

 المنبھات:  

ھذا النوع من المؤثرات العقلیة ینتمي إلى عائلة الأمفیتامینات مثل الفینیتیلین والعوملین، وھي 

تعتبر منشطات، وقد أصبح ھذا النوع من المنبھ غیر الشرعي نجده في الأسواق السوداء بالشرق 

ك الشرعي لھا أو عن طریق الإنتاج السري، التقلیدي الأوسط وإفریقیا، إذ تجلب عن طریق الاستھلا

 .غیر الشرعي

 



         بيالمغار ع الجزائري وجریمة المخدرات في التشری
                                                           

                                      

15 

 ثاني حامض الزوجیك(د . س. ل:(  

ھو مخدر مھلوس شبھ مركب یؤثر على الجملة العصبیة المركزیة بإحداث تغیرات على 

المزاج والإدراك، ینجك عنھا نوع من الھلوسة، إضافة إلى أن ھذه المادة المخدرة شبھ المركبة تنتج 

  .نوع من فقدان الصلة بالواقع وانفصال الشخصیة

یوجد عموما على شكل سبائك  L’ERGOTSEIGLEد من فطر یسمى . س. یستخرج الـ ل

عدیم اللون والرائحة، غیر أنھ یمكن أن یأخذ أیضا شكل مسحوق، حبوب أو أقراص، في مخابر 

  .لمعالجة الأشخاص المصابین بأمراض عقلیة

ولد اعتیادات جسدیة، بینما النفسیة فتبقي غیر مؤسسة إضافة إلى أن د ی. س. استھلاك الـ ل

  .الجرعة الزائدة منھ غیر مؤثرة

: ھناك فطریات أخرى تنتمي إلى عائلة المھلوسات تنتج في مخابر عن تحویلات كیمیائیة مثل

PCILOCYBINE – LA NESCALINE – LE MOA – LE DMT.  

مشابھة موضوعة تحت الرقابة تنتج في مخابر  أخیرا توجد مخدرات أخرى شبھ مركبة أو

أو مخدرات ذات صیغ معدلة، تعدل بواسطة مواد  « Disigne drugs »سریة تعرف تحت اسم 

ھذا الأخیر یتواجد بین  H2NIANYL et I’ECSTASYأساسیة، یمكن ذكر بعض العینات مثل 

  .الأشخاص الذین یترددون على الملاھي اللیلیة بفرنسا

 نشاقمواد الاست:  

ھي مواد متطایرة تحول عن استعمالھا العادي وطبیعتھا الكیمیائیة المخدرة، تستخرج من 

  .المواد النفطیة المشتقة من البنزین أو الكلور، من السیتون، الإستر أو الكحول

تجاریا ھي الغراء، مزیلات الألوان، المواد النفطیة، بعض الغازات ومحلات أخرى، طریقة 

  .ب استنشاقھا عن طریق الأنف وتولد اعتیادات جسدیة ونفسیة یمكن أن تؤدي إلى الوفاةاستعمالھا تتطل
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  .التطور القانوني لجرائم المخدرات :المبحث الثالث

بعد مبحثنا السابق والذي كما ھو معلوم خصصناه للحدیث عن المخدرات وكل ما یتعلق بھا 

أنواعھا وآثارھا نظن أننا قد فصلنا وأسھبنا في ذلك، لكن من إدمان وتعاط ومسبباتھا وذكر مفصل لأھم 

لما تقتضیھ الضرورة العلمیة وما یحتمھ البحث الموضوعي والضمیر العلمي، وتجنبا بما رأیناه أوجب 

للشرح والإطالة یجدونا الأمل في التوفیق والآصال الأمین بما یجعل ھذا البحث أقرب إلى التمام 

  .لبحوث القانون الجادةوالرفعة بھ إلى مستوى ا

وإن كان كذلك وھو أقصى ما نتمناه فلا ندعي فیھ لأنفسنا فخرا، وإنما توفیق من الله أولا 

ورعایة رشیدة وتوجیھ سدید من أستاذي الكریم بودكارة المختار ثانیا وتعتقد أن آن الأوان للدخول 

دث إن شاء الله أثناء ھذا البحث عن بالبحث مرحلتھ القانونیة وھي الھدف الأصلي الذي بني علیھ فنتح

  .مختلف الأطوار القانونیة التي عرفتھا جرائم المخدرات

وسنقسم ھذا البحث إلى أربعة مطالب نتناول في الأول منھا التطور القانوني في ھذه الجرائم 

فیصلب  في الشریعة الإسلامیة والمطلب الثاني لدراسة تطوره في الاتفاقیات الدولیة والمطلب الثالث

  .التشریع الجزائري وأخیرا المطلب الرابع في بعض التشریعات الأخرى

  .في الشريعة الإسلامية :المطلب الأول

لقد ثار نقاش حاد بین فقھاء الشریعة حول تحریم المخدرات كونھا ولیدة العصر ولم یأت لھ 

لمعارضین لتحریم ذكر في عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ التابعین والحقیقة أو ا

المخدرات لم یقولوا بحلھا بالضرورة ولكنھم قالوا بمكروھیتھا فیما ذھب مناظریھم من الفریق الآخر 

إلى حرمتھا قیاسا على الخمر الذي تشترك معھ في خاصیة السكر وھي الغایة الوحیدة وراء استھلاكھا 

د في الحدیث إلا عن مفھوم ھذه وقبل الحدیث عن التطور التشریعي للمخدرات في ظل الإسلام لاب

  .المواد في الشریعة

  مفهوم المخدرات في الشريعة الأساسية: الفرع الأول

لا یمكن التطرق في الحدیث عن المخدرات في الشریعة الإسلامیة قبل الحدیث عن الخمر 

  .كونھ سابقا علیھا زمانا وھو الأساس الذي بني علیھ تحریمھا
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  مر في الشريعة الإسلاميةمفهوم الخ: البند الأول

  وردت أربع آیات في القرآن الكریم تتعلق بأحكام الخمر وھي بعد بسم الله  :القرآن الكریمأولا

من ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منھ سكرا ورزقا حسا إن في ذلك لآیة : "الرحمان الرحیم

  ).67سورة النخل الآیة " (لقوم یعلمون

سورة البقرة " (قل فیھا إثم كبیر ومنافع للناس وإثمھا أكبر من نفعھا یسألونك عن الخمر والمیسر"

  ).218الآیة 

  ).42سورة النساء الآیة " (یا أیھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون"

الله إنما یرید الشیطان أن یوقع بینكم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدكم عن ذكر " 

  ).سورة المادة" (وعن الصلاة فھل أنتھم منتھون

  ورد في حكم الخمر أحادیث ثلاثة مختلفة في روایتھا مختلفة للأخذ  :في السنة الشریفةثانیا

  : بھا بین الفقھاء المؤسسین للمذاھب الفقھیة في القرنین الثالث والثاني الھجریین وھي

  )1(".حدیث"ما أسكر كثیرة فقلیلة حرام 

  .)2(مسكر خمر وكل خمر حرامكل 

  )3(".حدیث"كل مسكر حرام 

 في كتب الفقھ -ثالثا:  

لقد كان عصر الفقھاء عصر انفتاح للدولة الإسلامیة لوقعتھا بفعل الفتح الإسلامي وكان كنتیجة   

لذلك حصول تنوع في العنصر البشري لتلك الفترة واختلاط واحتكاك بین العرب وتمیزھم في 

الفرس والروم وكان من الطبیعي جدا انتقال ھذه الأجناس إلى الإسلام بثقافتھا الأجناس وخصوصا 

ومقوماتھا بما فیھا من عادات وھوایات والتي كان من ضمنھا شرب الخمر والانبذة إلى غیر ذلك من 

المسكرات والتي انتقلت إلى العرب فیما بعد وھذا ما یفسر تناول جمیع الفقھاء للموضوعات التي تتعلق 

رة حتى أن بعضھم قد أفردھا بفصول أو أبواب ونذكر منھا على خدبحكم الخمر والنباتات الم

بدایة المجتھد ونھایة (الخصوص كتاب الأشربة في صحیح المسلم وكتاب الطعام والشراب في 

لابن تیمیة وكإجمال لآراء ) الفتاوي الكبرى(لابن رشد القرطبي، وفي باب حد الشرب في ) المقتصد

  .الفترة في الخمر فإننا نورد ھذا الملخصھذه 

  
  ).نفس المرجع والصفحة( 229صباح كرم شعبان، عن تفسیر الرازي المطبعة العادیة، الجزء الثاني، ص . د )1(
، عن التاج للأصول في الأحادیث الرسول صلى الله علیھ وسلم للشیخ المنضور 53صباح كرم شعبان عن المرجع السابق، ص . د )2(

 .125طبعة الثانیة الجزء الثالث، ص على ناصف، ال
  1223صباح كرم شعبان، عن سنن ابن ماجة، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، الجزء . د )3(
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  مفهوم المخدرات في الشريعة الإسلامية وحكمها: البند الثاني

كما سبق وأن ذكرنا من أن المخدرات لم تظھر بعھد الرسول صلى الله علیھ وسلم ولا بعھد 

تابعین فإنھ لا وجود لنص قرآني أو من السنة الشریفة یتحدث عنھا صراحة لذلك وقد ترك صحابتھ ال

  .أمرھا إلى الفقھ

والحقیقة أنھ ربما حسن الحظ أن ظھورھا كان معاصرا لبعض علماء الفقھ الإسلامي والذین 

من العلماء والفقھاء  أجزموا فیھا بحكم بات وھو التحریم كأمثال ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم إلى غیرھما

وفیما یلي ذكر لأھم الآراء والفتاوى ولو أنھا تذھب جمیعا إلى التحریم التام إضافة إلى أقوال بعض 

الصحابة والتي كانت في الأصل قاصدة للخمر لكن الفقھاء المتأخرین قاموا بالقیاس علیھا فحرموا 

إن الحشیشة " )1(سیاسة الشرعیة ما خلاصتھیقول شیخ الإسلام ابن تیمیة في كتابھ ال: المخدرات أیضا

حرام یحد متناولھا كما یحد شاربھا وھي أخبث من الخمر من جھة أنھا تفسد العقل والمزاج وحتى 

یصیر في صاحبھا تخنث ودیاثة وغیر ذلك من الفساد وإنھا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وھي داخلة 

  .ا ومعنىفیما حرم الله ورسولھ من الخمر والمسكر لفظ

أكلھا  عن ھينھذه الحشیشة المعلونة "كما تحدث عنھا مرة في فتاواه فقال أیضا ما خلاصتھ 

الموجبة لسخط الله تعالى وسخط رسولھ وسخط عباده المؤمنین المعرضة صاحبھا لعقوبة الله تشمل 

ن بین، أما اعلى ضرر في دین المرء وعقلھ وخلقھ وطبعھ وتفسد الأمزجة حتى جعلت خلقا كثیرا مجان

ما خلاصتھ أن الخمر " زاد المعاد"شیخھ ابن تیمیة وقال في كتابھ  اتبعالقیم الجوزیة التلمیذ المحقق فقد 

ویعني  –یدخل فیھا كل مسكر مائعا كان جامدا، عصیرا أو مطبوخا فیدخل فیھا لقمة الفسق والفجور 

م الصریح الذي لا مطعن في سنده ولا بھا الحشیشة لأن ھذا كلھ خمر ینص الرسول صلى الله علیھ وسل

وصح عن أصحابھ رضي الله عنھم الذین ھم أعلم " كل مسكر خمر"إجمال في متنھ انصح عنھ قولھ 

كل ): "صلى الله علیھ وسلم(الأمة بخطابھ ومراده بأن الخمر ما خامر العقل على أنھ لو لم یتناول لفظھ 

الأصل والفرع من كل وجھ حاكما بالتسویة بین أنواع لكان القیاس الصحیح الذي استولى علیھ " مسكر

سبل السلام في شرح "وقال صاحب  )1(المسكر فالتفرقة بین نوع تفریق بین متماثلین من جمیع الوجوه

  ".أنھ یحرم ما أسكر من شيء وإن لم یكن مشروبا كالحشیشة" بلوغ المرام

 

 
  .36مكتبة الأزھر، كتاب الحدود، ص  عبد الرحمان الجزیري، الفقھ على المذاھب الأربعة، .د )1(
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حدثھ یإن الحشیشة لا تسكر وإنما ھي مخدر ، فإنھا تحدث ما "ونقل عن الحافظ ابن الحجر 

، وقد قال فقھاء الحنفیة إن من حال بحل الحشیشة زندیق مبتدع أما من "الخمر من الطرب والنشوة

نشرت في مجلة ) 1(مفتي الدیار المصریةالفقھاء المتأخرین فقد صدرت فتوى من فضیلة الأستاذ ال

ملخصة حتى ینتفع بھا الجمیع ویقنع بھا في قلبھ شك أو ریب في  1360الأزھر عدد شعبان سنة 

حرمتھا أنھ لا یشك شاك ولا یرتاب مرتاب في أن تعاطي المخدرات حرام لأنھا تؤدي إلى مضار 

یر ذلك من المظار والمفلسة الخطیرة فلا جسیمة ومفاسد كثیرة فھي تفسد العقل وتفتك بالبدن إلى غ

یمكن أن تأذن الشریعة بتعاطیھا مع تحریمھا لما ھو أقل منھا مفسدة أخف ضررا ولذلك قال بعض 

علماء الحنفیة أن من قال رجل الحشیش زندیق مبتدع وھذا منھ دلالة على حرمتھا ووضوحھا وأنھ لما 

حدث من الطرب واللذة عند تناولھا ما یدعوھم إلى كان الكثیر من المواد یغامر العقل ویغطیھ وی

تعاطیھا والمداومة علیھا كانت داخلة فیما حرم الله في كتابھ العزیز وعلى لسان رسولھ الكریم من 

  )2(.الخمر والسكر

  التطورفي أحكام المخدرات في الشريعة الاسلامية:الفرع الثاني
رآن الكریم ولا بعده كما تعرف أیضا في كما سبق لم تكن المخدرات معروفة قبل نزول الق  

عصر الصحابة أو كبار الأئمة الأولین لذا لم توجد أي أحكام خاصة بما ترجع لتلك العصر غیر أن 

أي القرن الثالث عشر جعل كل فقیھ یتحدث عنھا بما عرف في بلده وعصره  )3(ظھورھا فیما بعد

  .ور وبدأت التساؤلات تطرح حول حلھا وحرمتھاوتبین بانتشارھا مدى خطورتھا التي لا تقل عن الخم

  :حكم المخدرات كان حكم الإباحة: المرحلة الأولى

كان حكم المخدرات في البدایة یتمیز بالإباحة لعدم ورود اجتھادات وأحكام فقھیة أو نصیة   

ن بشأنھا ومن ذلك أن الفقیھ شمس الدین السر خسي تحدث عن حل البنج أي الحشیش فقال ما نقل ع

  .أبي حنیفة شيء إدا لم یشتھر في زمانھ فیبقى على الإباحة

  :حكم المخدرات: المرحلة الثانیة

ھو حكم الخمر في ھذه المرحلة أخذ الفقھ یتخذ موقف التشدید في حكم المخدرات وسبب ذلك 

ھاء ھو اتضاح خطورة المخدرات التي لا تقل أن لم تزد عن المشروبات والانبذة وكان من اجتھاد الفق

أن من قال * "القول أخیرا بأن حكم المخدرات ھو حكم المسكرات جمیعا حیث یقول مثلا المصنف

  . "بحل البنج والحشیشة فھو زندیق مبتدع
  .330السید السابق، فقھ السنة، مكتبة دار التراث، القاھرة، الجزء الثاني، ص  )1(
  .لم یأتي في ذكر ھذه الفتوى اسم مفتي الدیار المصریة المعني )2(
 .36عبد الرحمان الجزائري، المرجع السابق، ص . د )3(
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 .في الاتفاقيات الدولية :المطلب الثاني
نرى أن دراسة التطور القانوني لجرائم المخدرات في الاتفاقیات الدولیة لا یخلو من فائدة 

الواردة في قد قامت بنقل الأحكام  –ومنھا الجزائر  –لاسیما إذا علمنا بأن الغالبیة القصوى من الدول 

الاتفاقیات الدولیة بشأن جرائم المخدرات إلى تشریعاتھا سواء التزام بھا نشأ عن توقیع ھذه الاتفاقیة 

  .والانضمام إلیھا، أو مجاراة للتشریعات الحدیثة المتأثرة بھذه الاتفاقیات

بھ الشيء الذي أدى إلى تطبیق الخناق على الذین یتعاملون بالمخدرات في كل بلد یحتمون 

خصوصا إذا ما اصطبغت ھذه الجرائم بصفة الدولیة وكما ھو معروف أن ھذه الاتفاقیات بدأت 

بالظھور مبكرا منذ بدایة القرن واستمرت حتى عھد قریب ولذلك سوف أقسم ھذا الموضوع إلى ثلاث 

 :مراحل زمنیة

I  /الاتفاقیات الدولیة قبل الحرب العالمیة الأولى: المرحلة الأولى  

دولة وحضر المؤتمر أعمالھ في التعرض الأفیون  13حضرتھ  :1909شنغھاي مؤتمر  -  أ

ومشتقاتھ والحد من انتشاره باتخاذ الوسائل اللازمة وقد انتقد ھذا المؤتمر لأنھ اقتصر على 

معالجة مشكلة الأفیون فقط وإقرار مبادئ أساسیة من شأنھا وقف انتشاره في منطقة الشرق 

رات ھذا المؤتمر جاءت على شكل توصیة دون أن تكون لھا طابع الأقصى، زیادة على أن قرا

  .الإلزام

تعتبر ھذه المعاھدة من أھم المعاھدات حیث احتوت على العدید من المبادئ  :معاھدة لاھاي - ب

العامة والتي كانت القاعدة الأساسیة لكل الإجراءات التشریعیة على النطاقین الدولي والمحلي 

وات تشریعیة للسیطرة والحد من انتشار المخدرات ومن أبرز ھذه والتي بموجبھا اتخذت خط

 .المبادئ تحقیق تعاون دولي في مجال الرقابة الدولیة على المخدرات

II  /الاتفاقیات الدولیة بعد الحرب العالمیة الأولى: المرحلة الثانیة  

تھدف إلى  تمت ھذه الاتفاقیة بحضور ممثلین عن دولة وكانت :1925- 1924اتفاقیة جنیف  -  أ

مكافحة التھریب وسوء استعمال المواد المخدرة وتناولت مواد جدیدة لم تتناولھا الاتفاقیتین 

المتعاقدة إصدار القوانین واللوائح اللازمة لإجراء مراقبة فعالة على محصول  )1(الأولى

ى الأفیون وتوزیعھ وتصدیره وكذا تقیید الصیادلة بحد معین عند صرفھم لوصفات تحتوي عل

مواد مخدرة وكذلك منع الدول المتعاقدین تصدیر بعض مشتقات القنب إلى البلاد التي حضرت 

 .استعمالھا
 .لم نجد الاسم لھذا الفقیھ والظاھر أنھا كتبت لأحد الفقھاء )1(
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وقد عرفت المادة الدول  :)1(1936اتفاقیة مكافحة التجار غیر المشروع في المواد المخدرة  - ب

بأنھ یقصد بھا المواد الواردة ذكرھا في ھذه الاتفاقیة كافة "مواد المخدرة من ھذه الاتفاقیة ال

 1912العقاقیر والمواد التي تطبق علیھا الآن أو فیھا بعض نصوص اتفاقیة لاھاي سنة 

، كما حددت الاتفاقیة في مادتھا التالیة الأفعال التي تعتبر 1931وسنة  1925وجنیف سنة 

التشریع عقوبات شدیدة ومنھا الحبس أو غیرھا من العقوبات جرائم المخدرات وأوجبت سن 

المقیدة للحریة، أما المادة الرابعة فعالجت الجرائم التي ترتكب في أكثر من بلد و أوجبت 

اعتبار كل منھا جریمة كائنة بذاتھا أوجبت في المادة الخامسة على الدول التي تتقن زراعة 

ل كل خروج عن ھذه القوانین معاقبا علیھ بشدة وفي وحصاد وإنتاج المواد المخدرة أن تجع

المادة السادسة اعترفت الاتفاقیة بمبدأ التجریم الأولى بھدف تشدید العقوبة على كل ما لھ 

علاقة بجرائم المخدرات، وإضافة على المادة الثانیة فإنھا تناولت أیضا موضوع محاكمة 

 .اصوتسلیم المجرمین الدولیین وتوحید قواعد الاختص

III  /الاتفاقیة الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة: المرحلة الثالثة  

تعد ھذه الاتفاقیة القمة التي توجت جمیع ما  1961بمقر الأمم المتحدة  )2(:الاتفاقیة الوحیدة -  أ

لكافة الاتفاقیات السابقة وقد حضرھا  ولاغیھسبقھا من اتفاقیات، بما جاءت بھ أحكام شاملة 

ولة وكان من ضمن ما توصلت إلیھ الاتفاقیة وضع أربع جداول بینت فیھا أنواع د 73مندوبو 

مع ترك الباب مفتوحا لكل دولة كي تضع ما تراه مناسبا من  )3(المخدرات ومستحضراتھا

إجراءات أكثر شدة وما جاءت بھ الاتفاقیة ما قصرت بھ في الفقرة من المادة الرابعة إنتاج 

ا واستیرادھا وجمیع التصرفات فیھا على الأغراض الطبیة المخدرات وصنعھا وتصدیرھ

الأفعال التي اعتبارھا جرائم إذا ارتكبت عمدا  36والعلمیة دون سواھا بینما بینت المادة 

فتطرقت إلى موضوع معالجة مدمني المخدرات  38والمعاقبة علیھا بعقوبات ملائمة أما المادة 

  .خاصة بالمدمنوضرورة أن تولي الأول اھتماما وعنایة 

المخدرات من المؤثرات العقلیة فیینا  :اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع - ب

، وقد 1995المؤرخ في یونیو  41-95وقد انضمت الجزائر بموجب المرسوم رقم 1988

 1961جاءت ھذه الاتفاقیة تعزیز التدابیر المنصوص علیھا في اتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

والاتفاقیة الأممیة حول المؤثرات العقلیة لسنة  1972المعدلة أیضا في صیغة بروتوكول لسنة 

 ومن أھم ما جاء في الاتفاقیة العلاقة الوطیدة بین الاتجار غیر المشروع للمخدرات  1971
  .68صباح كرم شعبان، المرجع السابق، ص . لم نجد ذكرا للمكان الذي عقدت فیھ ھذه الاتفاقیة، د )1(
بناءا على دعوة المجلس الاقتصادي والاج التابعة للأمم المتحدة لإبرام معاھدة  1961عقدت ھذه الاتفاقیة بمقر الأمم المتحدة  )2(

  .موحدة
  .العبرة في ذلك أن ما جاء في أحكام الاتفاقیة ما ھو إلا الحد الأدنى الذي تلتزم بھ الأطراف )3(
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ر الدول وأمنھا وسیادتھا، زیادة على ما جاءت بھ والنشاطات الإجرامیة الأخرى المھددة لاستقرا

من تحدید الظروف المشددة لاقتران جریمة المخدرات وحددتھا بحوالي ظروف مع النص إلى ما 

كان اللجوء إلى عقوبات متنوعة حسب جسامة الفعل، ولم یفت الاتفاقیة التطرق إلى التدابیر 

لاحقا إلى مدى اتفاق التسریع الجزائري ومضمون المكملة أو البدیلة للجزاء والعقوبة، وسنتطرق 

 .ھذه الاتفاقیات وخصوصا ھذه الأخیرة منھا

  في التشريع الجزائري: المطلب الثالث

قبل التطرق إلى بعض التشریعات العربیة خاصة الصادرة بشأن مكافحة آفة المخدرات یجدر 

لا لھذه الظاھرة إلا في التسعینات حیث بنا أن نذكر في البدایة أم المجتمع الجزائري لم یعرف استفحا

حجزت كمیات كبیرة من القنب المعالج موجھة إلى الخارج عبر الجزائر حیث استعملت الجزائر 

كمنطقة عبور لھذه المادة ورغم ذلك فإن الجزائر كانت السباقة للانضمام للاتفاقیات الدولیة ومنھا 

  .1961الانضمام للاتفاقیة الأممیة الوحیدة سنة 

  المخدرات في ظل التشريع الجزائري: الفرع الأول

لقد كان الاھتمام الدولي بالمخدرات قد عرف أوجھ بعقد الاتفاقیة الدولیة لمحاربة ومكافحة 

المخدرات وكان من ضمن التشریعات السباقة للانضمام لھذه الاتفاقیة التشریع الجزائري وھذا 

وكذا بانضمام الجزائر لبعض الاتفاقیات  11/09/1963المؤرخ في  342-63بمقتضى المرسوم رقم 

الدولیة المتعلقة بالمؤثرات العقلیة والنفسیة والاتفاقیة المنصوص علیھا بالمرسوم السالف الذكر كذلك 

وكذا التعدیلات التي طرأت على  1845المسجلة تحت رقم  1925-02-19المبرمة في جنیف بتاریخ 

والمسجلة  11/12/1949بنیویورك بتاریخ  LAKESUCCESSبروتو كول اتفاق الممضي بـ

والمتعلق بالحد وتنظیم وتوزیع المخدرات، وبأكثر تفصیل فقد تضمن  186بالأمانة العامة تحت رقم 

مادتان الأولى تنص على مضمون الاتفاقیتان الدولیتان والمادة الثانیة تكلیف  342- 63المرسوم رقم 

بنفس التاریخ فقد تضمن أربع مواد ویتعلق  343-63لمرسوم رقم وزیر الشؤون الخارجیة بتنفیذھا أما ا

 30/03/1961المرسوم بانضمام الجزائر بتحفظ الاتفاقیة الوحیدة المتعلقة بالمقررات الممضاة بتاریخ 

اللجنة الوطنیة لمكافحة المخدرات ثم  1991-15وتماشیا مع الاتفاقیة الدولیة المذكورة أسست في 

مواد قد تناولت المادة الثانیة منھ تشكیلة ھذه  09وتضمن ھذا المرسوم  198-71صدر المرسوم رقم 

اللجنة والتي ھي متعددة القطاعات وتكون تحت سلطة وزارة الصحة العمومیة ویترأسھا وزیر الصحة 

العمومیة أو من یمثلھ وأربعة عشر ممثلا آخرون، ویمكن للجنة أن تستعین بأي شخص تراه مختصا 

امھا ویكون مقر اجتماعات اللجنة مقر وزارة الصحة العمومیة ویخضعني أعضاءھا في للقیام بمھ
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تعیینھم إلى من لھ سلطة التعیین وأن عمل الأعضاء یكون تطوعیا بلا مقابل وتعقد اللجنة اجتماعاتھا 

و بطلب من رئیسھا، وبعد  أربع مرات في السنة كما یمكن لھا أن تجتمع كلما اقتضت الضرورة لذلك

تنصیب ھذه اللجنة تختار لھا مكتبا یتكمن من الرئیس ونائب لھ عضوین منتخبین كما تقوم اللجنة أیضا 

بإعداد نظامھا الداخلي وبرنامج عملھا على المدى الطویل ویبقى أن تضع ملاحظة وھي أن النص 

 151- 02رسوم رقم إلا أن وجودھا الفعلي لم یتم إلا بعد صدور الم 1971المنشأ لھذه اللجنة یعمد لسنة 

  :من ھذه الاتفاقیة مھامھا والمتمثلة في 08وقد حددت المادة  1992المؤرخ في أبریل 

 رات العقلیة واقتراح طرق التطبیق  دراسة الاتفاقیة الدولیة وبروتوكولا لاتفاق المتعلق بالمؤ

  .الملائمة لظروف الخاصة للدولة

 كافحة طرق الاتجار والبیع ونزع ھذه تعمیق البحث واقتراح الأسالیب الأكثر نجاعة لم

 .المخدرات بكل أنواعھا

  السھر بالتنسیق مع الكتب المختص بالمخدرات والمؤثرات العقلیة على مستوى وزارة الصحة

 .على استعمال المادة المخدرة لطرق واعتراض طبیة فحسب ومراقبة طرق التداول والتوزیع

  ولم یكتف  وترقیتھا   المتعلق بحمایة الصحة 16/02/1985المؤرخ في  05- 58القانون رقم ،

ذي 13مؤرخ في  04/18المشرع بھذا الحد بل قام بإصدار قانون خاص بالمخدرات تحت رقم 

والمتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة ،  25/12/2004والموافق لـ 1425القعدة 

ھذا القانون المحرر الخاص لقد تضمن المشروعین بھا  روالاتجار غیوقمع الاستعمال 

الأول منھ أحكام عامة بتعرفھا وطرق نقلھا وصنعھا بالمخدرات المواد السامة في فصل 

الأحكام الجزائیة  وتصدیرھا والفصل الثاني بالتدابیر الوقائیة والعلاجیة والفصل الثالث 

ومن  مادة  39ون الرابع قواعد الإجرائیة وجاء بھذا القانالفصل  المخدرةالمتعلقة بالمواد 

 :خصوصیات ھذا النص ما یلي

 یمتاز ھذا التشریع بكونھ یھدف إلى قطع حلقة : قطع حلقة الاتصال بین المستھلك والمحبط - أولا

الاتصال بین مستھلك المخدرات والمحیط وانطلاقا من اعتبار أن الإدمان ھو نتیجة غیر مباشرة 

دم التحكم في توزیع العقاقیر الطبیة أخرى من للمتاجرة غیر الشرعیة في المخدرات من جھة وع

جھة ونتیجة لذلك فإن نظرة المشرع الجزائري اتجھت نحو تحریم للنشاطات غیر الشرعیة في 

  .المخدرات بإجراءات خاصة تسمح بإعادة دمجھ في المجتمع

 ھو تحریم مما یتمیز بھ ھذا التشریع  :التحریم الواسع لكل النشاطات المتعلقة بالمخدرات -ثانیا

من ھذا القانون  20اخدرات وھذا ما یتضح من نص المادةكل النشاطات المتعلقة بانتشار آفة الم
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تراد المخدرات بطریقة غیر سإلى السجن المؤبد من بخصوص تصدیر وإالتي تتصل بالعقوبة 

 .مشروعة 

 ائري إذ تنص لقد حضي القصر بحمایة خاصة في القانون الجز :الحمایة القانونیة للقصر -ثالثا

سنوات  10سنوات إلى  02على تسلیط عقوبة بالسجن من ) 2ف( 04/18من قانون   13المادة 

لمن یسھل استعمال المواد المخدرة أو النباتات المذكورة لأحد القصر وتضاعف ھذه العقوبة 

 )1(.وھدف المشروع من ھذا الشدید إبعاد القصر عن أي وسط یؤدي إلى الانحراف

 یمكن القول أن المشرع قد انتھج أسلوبا ردعیا  :افحة الوقائیة لانتشار آفة المخدراتالمك - رابعا

وقائیا في نفس الوقت وھذا للحد من انتشار الجریمة في تقریر العقوبة المضاعفة في حالة 

 )3(.العود

  10و 5كما قرر عقوبات تبعیة كإمكان الحكم بالحرمان من الحقوق المدنیة لمدة تتراوح بین 

  .واتسن

  من قانون العقوبات 12وجوب الحكم بمنع الإقامة حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة. 

  سنوات على الأكثر 5وجوب الحكم بسحب جواز السفر وإیقاف رخصة السیاقة لمدة. 

 وجوب الأمر بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة. 

 ئریة في میدان التعرض للمخدرات كخاتمة لھذا التدخل یمكن القول أن آخر التشریعات الجزا

أو مواكبة التشریعات العالمیة في ذلك ھو انضمام الجزائر لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 

- 95، موجب المرسوم رقم 1988الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، فیینا 

الاتفاقیة التي سبق  والذي تضمن المصادقة مع التحفظ على 1995یونیو  26المؤرخ في  41

 .وأن تحدثنا عنھا

  

  

  

  

  

  
 .المتعلق بحمایة الطفولة الراھنة 10/02/1972المؤرخ في  03-72ویتفق في ذلك مع ما جاء بھ في المرسوم  )1(
یبقى ھذا النص عدیم التطبیق لكونھ فضفاضا نتیجة "ینتقد السید سیدھم مختار المستشار لدى مجلس قضاء تلمسان ھذه المدة بقولھ  )2(

عدم تحدید عبارة الإخلال بالصحة المعنویة للشعب الجزائري ھل بكمیة المخدرات المضبوطة أم بنتیجة استھلاكھا أو بتعدد 
  .33-32، ص 1993، مجلة الجمارك عدد خاص سنة "الأشخاص المتورطین في شبكة الاتجار والتھریب

  .09-75رقم  من الأمر 4والمادة  05- 85من قانون  247ھذا ما نصت علیھ المادة  )3(
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  .أركان جريمة المخدرات في التشريع الجزائري: المبحث الرابع

الجریمة بصفة عامة ھي فعل غیر مشروع صادر عن إرادة جنائیة یقرر لھا القانون عقوبة أو 

  :تدابیر احترازیة والجریمة بشكل عام لھا عنصرین

  خارج شخصھفالعنصر المادي یتمثل في نشاط الفاعل الملموس أو فیما یجربھ.  

 أما العنصر المعنوي فھو ذلك الجانب من نشاط الفاعل الذي یجریھ في داخلھ أو في نفسھ.  

تلك ھي الأركان الأساسیة التي تتكون منھا كل جریمة لتكن قد تتضمن الجریمة عند دراستھا 

  .بمفردھا وتحلیلھا في القسم الخاص لقانون العقوبات عنصر آخر تقتضیھ طبیعتھا

لمخدرات كأیة جریمة من الجرائم لھا بصفة عامة عنصران أساسیان ھما العنصر أو وجرائم ا

الركن المادي والركن المعنوي وإضافة إلى كونھا من جرائم قانون العقوبات الخاص فلھا عنصر آخر 

  .تقتضیھ طبیعتھا وتستمد منھ شرعیتھا وھو ما یعرف بالركن الشرعي

إلى ثلاث مطالب نتناول في الأول منھا الركن  وفي ھذا المبحث سوف نقسم خطة العمل

  .وتناول في الثاني الركن المادي وفي الثالث الركن المعنوي )1(الشرعي

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  
. مثلما وجدنا ركن المادة المخدرة، د) المخدر(وجدنا في بعض المؤلفات في مكان الركن الشرعي ما یعرف بالركن المقترض  )1(

 .95صباح كرم شعبان، ص 
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  .الركن الشرعي: المطلب الأول

في ھذا الركن نجد المشروع الجزائي قد حدد لھ جزءا جنائیا وھذا تطبیقا لمبدأ الشرعیة 

لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن "الجنائیة الذي نصت علیھ المادة الأولى من قانون العقوبات بأن 

مل لقانون العقوبات وھو القانون ، وجریمة المخدرات تستمد شرعیتھا من قانون مك"بغیر قانون

  .المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا وفیما یلي سنعرض أھم النصوص القانونیة في ھذا الصدد

  وبغرامة ) 02(إلى سنتین ) 02(یعاقب بالحبس من شھرین : "تنص على ما یلي :12المادة

ك أو یحوز من أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل شخص یستھل 50.000دج إلى  5.000مالیة من 

 ".اجل الإستھلاك الشخصي للمخدرات أوالمؤرات العقلیة بصفة غیر مشروعة 

  20(سنوات غلى عشرین سنة )10(یعاقب الحبس من : "تنص على ما یلي :17المادة (

دج كل من قام بطریقة غیر مشروعة  50.000.000دج إلى  5.000.000وبغرامة مالیة 

بیع أو صنع للبیع او الحصول وشراء قصد البیع أو  بلإنتاج وصنع او حیازة أو عرض أو

 ".....................تخزین أو إستخراج او تحضیر او توزیع 

  یعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بطریقة غیر مشروعة : "تنص على ما یلي :19المادة

 ".بتصدیر أو استیراد المخدرات أو المؤثرات العقلیة 

  یحدد عن طریق التنظیم إنتاج المواد والنباتات السامة المخدرة : "تنص على ما یلي :20المادة

والغیر مخدرة ونقلھا واستیرادھا وتصدیرھا وحیازتھا وإھدائھا والتنازل عنھا وشرائھا 

 ".واستعمالھا وكذلك زراعة ھذه النباتات

  توزیع یعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بصناعة أو نقل أو : " تنص على ما یلي :21المادة

سلائف أو تجھیزات أو معدات غما بھدف إستعمالھا في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات 

 ".............العقلیة أو في إنتاجھا أو صناعتھا 

  15(الى خمس عشرة سنة ) 5(یعاقب بالحبس من خمس : "تنص على ما یلي: 15المادة (

 دج كل من  1.000.000دج الى 500.000وبغرامة مالیة 

 1 -  سھل استعمال غیر المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلیة بمقابل او بالمجان بتوفیر

 ".................. المحل 
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  .الركن المادي: المطلب الثاني

یقصد بالركن المادي الفعل أو الامتناع الذي بواسطتھ تكتشف الجریمة ویمثل جسمھا ولا توجد 

یر مادیتھا لا تصاب حقوق الفرد أو الجماعة بأي اعتداء والركن المادي جریمة بدون ركن مادي إذ یغ

في القسم العام من قانون العقوبات یتكون من ثلاث عناصر ھي السلوك النتیجة والعلاقة النسبیة التي 

تربط بین السلوك والنتیجة ولن نعترض لھذه العناصر بحكم أن دراستنا تتصل بالقسم العام في القانون 

وبات وإنما سندرس الركن المادي لجریمة المخدرات في الأفعال المنصبة على المخدرات والمادة العق

  :المخدرة وذلك بتقسیم ھذا الركن بحسب ما یلي

  .الأفعال المادیة -  أ

  .الأفعال المخدرة - ب

وسنتحدث في ھذا الموضوع فقط عن الأفعال المادیة على اعتبار أنھ سبق التفصیل في ذكر 

ة فالأفعال المادیة في جرائم المخدرات تأخذ صورا وأشكالا لا مختلف وقد تكون في المادة المخدر

صورة البیع أو الاستیراد أو الزراعة أو الصناعة أو التنازل أو الاستھلاك وأن ینصب ھذا الفعل على 

  .نباتات أو مواد مخدرة ممنوعة الاستعمال أو التداول أو أن یكون القصد الجنائي

ص الصحة المتعلقة بالمخدرات جملة من الأفعال المادیة أخضعتھا للعقاب وقد تضمن نصو

  :متى اتصلت بمخدر من المخدرات السابق شرحھا ومن صور ھذه الأفعال المادیة ما یلي

  الذي یضنون بصفة غیر شرعیة ... یعاقب: "ما یلي المخدراتمن قانون ا 19تنص المادة

رات أو یحضرونھا أو یحولونھا أو یصدرونھا أو یقومون بالسمسرة فیھا أو یبیعونھا أو مخد

  ".یرسلونھا أو ینقلونھا أو یعیقونھا للتجارة بشكل كان

فعل الإنتاج  21فعل الصناعة وصت المادة  17تضمنت المادة  :صناعة أو إنتاج المخدرات - 1

ینص بصراحة على  20في مادتھ  المخدراتوصناعة المخدرات وتعني إنتاجھا وقانون 

تجریم الصناعة الغیر مشروعة للنباتات المخدرة مثلما ھو معمول بھ في بعض التشریعات 

على أنھ یحدد عن طریق  المخدرات من قانون  21المقارنة وإنما اكتفى بالنص في المادة 

 ، ..."التنظیم إنتاج المواد والنباتات

والتصدیر للنباتات السامة والمخدرة  على الاستیراد 19 نصت المادة )1(:الاستیراد والتصدیر - 2

ویقصد بالاستیراد إدخال المخدرات إلى التراب الوطني بأیة وسیلة كانت وھن أي طریق، أما 

التصدیر فھو إخراج ھذه المخدرات من الجمھوریة بأیة كیفیة أیضا، ویعتبر مرتكبا لفعل 

التنفیذي في أیھما أو كل من ساھم فیھما بالنقل  الاستیراد أو التصدیر كل من تصدر منھ الفعل

أو من یتم النقل لحسابھ أو لمصلحتھ أو بتحریض منھ ولم یصدر منھ شخصیا فعل النقل أو 
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من قانون العقوبات الجزائري أما من یشترك في أي فعل  40المساھمة فیھ عملا بأحكام المادة 

في الأفعال الأصلیة حسب الأحكام المتعلقة  من الأفعال بطریق الاتفاق أو المساھمة فھو شریك

 .من قانون العقوبات 42بالمادة 

أن التعامل في  المخدراتمن قانون  31و 12یتضح من المادتین : التعامل في المخدرات - 3

المخدرات ممنوع أیا كانت صورتھ وسواء كان بمقابل أو بغیر مقابل وسواء كان المقابل مبلغا 

د منفعة وسواء كان التعامل في المخدرات قد صدر من شخص غیر من المال أو عینا أو مجر

إذا وقع خارج نطاق الترخیص الممنوح لھ ) الصیدلي(مرخص أم من شخص مرخص لھ 

 .حتى قبل وزارة الصحة

ویعتبر الاتجار في  17نصت على فعل الاتجار في المخدرات المادة  :الاتجار بالمخدرات - 4

إلى القولان الاتجار في  )3(یھ وذھب رأي فقھيالمخدرات صورة من صور التعامل ف

المخدرات لا یتحقق إلا إذا احترف المتھم التعامل في المخدرات أي إذا اتخذه نشاطا معتادا لھ 

  .باشر ھذا النشاط أي یبدأه طالما قد انصرفت نیتھ إلى اتخاذ ھذا العمل حرفة معتادة لھ

وضع الید في المخدر على سبیل التملك  ویقصد بھا ھنا 17نصت المادة  :حیازة المخدرات - 5

والاختصاص وللحیازة في مجال المخدرات ثلاث صور تامة غیره والحیازة المؤقتة ھي 

حیازة غیر المالك ومثلھا من یحتفظ بالمخدر بصفة ودیة ولحساب غیره بوصفھ وكیلا عنھ 

قة عابرة دون أن یباشر لبیعھ لھ، أما الحیازة المادیة فتعني مجرد وضع الید على المنقول بطری

 واضعھا أیة سلطة قانونیة علیھا لحساب غیره حیث یكون المنقول دائما تحت إشراف مالھ 

  وتكفي أیة صورة من الصور الثلاث للحیازة في جرائم المخدرات للوقوع في نطاق  المباشر

 .التجریم وبالتالي الوقوع تحت طائلة العقاب

في ثلاث فقرات، والتسھیل ھو تمكین الغیر بدون  15لتسھیل المادة نصت على أفعال ا :التسھیل      

حق الاستھلاك المخدر بمقتضى نشاط الجاني ولولاه ما استطاع المتعاطي تحقیق غرضھ ویتضح 

 من المادة أعلاه أن للتسھیل صوتان التسھیل للاستھلاك بمقابل والتسھیل للاستھلاك بدون مقابل

  

  

  

 
ونیین في العدید من الدول كمصدر والعراق بمصطلح الجلب الذي یكون عادة غیر قانوني عن مصطلح یستعیض الفقھاء والقان )1(

 .الاستیراد الذي یوحي بالقانونیة وھذا في نظرنا خطأ في تحدید العبارة المواتیة على المشرع تداركھ
  .43، ص 1965رؤوف عبید شرح قانون العقوبات التكمیلي، مطبعة النھضة، مصر  )2(
 .40بید، المرجع السابق، ص رؤوف ع )3(
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ویتضح من ھذه المادة أنھا تقصد مستھلكو المخدرات  12ونصت علیھ المادة : الاستھلاك - 6

بأنفسھم حیث وصفھم المشروع بالمستعمل والاستعمال یكون عن طریق التدخین أو الشم أو 

الحقن الخ من الطرف المعروف لاستعمال المخدرات، وقد استعمل المشرع الجزائري 

مصطلح كل من یستعمل بصفة غیر شرعیة وھذه الحالة یسمح فیھا القانون للأطباء بوصف 

بعض المستحضرات الطبیة التي تحدث تخدیرا للمریض وإعطائھ في أیة صورة للعلاج مع 

تقیید الأطباء بقید ھام وھو عدم وصف ھذه المستحضرات بقصد المساعدة على الإدمان إذ أن 

  . قاب وبالتالي یجب على الطبیب أن یحترم رسالة الطب ذلك یقع تحت طائلة الع

  .الركن المعنوي: المطلب الثالث
  

كل فعل مادي یصدر من أي شخص لم یرخص لھ القانون بالاتصال بالمخدر یعد فعلا عمدیا 

ویلزم أن تتوافر لدى الجاني التام فیجب أن نتصرف في إرادة الشخص الجاني إلى ارتكاب الفعل 

العلم بتوافر أركانھ في الواقع وبأن القانون یمنعھ، والباعث في ارتكاب الجریمة ھو الدافع المادي مع 

الذي قد یحتمل الجاني على ارتكابھا وإذا توافر علم المتھم بأن المادة التي في حیازتھ أو محل تصرفھ 

المعاقب علیھ وجب ھي من المواد المخدرة الممنوعة قانونا واتجھت إرادتھ إلى ارتكاب الفعل المادي 

ردعھ بتوقع العقوبة التي نص علیھا القانون وذلك بغض النظر عن الباعث الذي دفعھ إلى ارتكاب 

  .الجریمة

والباعث لا یعد بحسب الأصل ركنا في الجریمة ولا في بعض الحالات الاستثنائیة والتي 

ولكنھ عند توقیع العقوبة  یتطلب فیھا المشروع صراحة باعثا معینا دون غیره كركن مطلوب للجریمة

أدخل في الاعتبار نوع الباعث الذي حمل الجاني على ارتكاب الجریمة والباعث لا یؤثر في قیام 

الركن المعنوي للجریمة وانتقائھ فسواء كان الباعث على الفعل المعاقب علیھ ھو الاتجار أو الاستھلاك 

لعطف على أحد أصول المتھم أو فروعھ دون وسواء كان الباعث ھو انتقاد شخص آخر من العقاب أو ا

أن یتوافر لدیھ قصد خاص وكذلك المشرع في القانون محاربة لتناول المخدرات وإنتاجھا ومد الطریق 

أمام مروجیھا وتطبیقا لذلك إذ تعذر الاستدلال على بواعث الفعل المعاقب علیھ في جرائم المخدرات 

قیام القصد بالبواعث على الجریمة أو الأعراض التي یتوخاھا فذلك لا یحول دون قیامھ إذ لا عبرة في 

الجاني وتطبیقا علیھ فإنھ لا یصح تبرئة الزوجة التي تضبط وعي تحاول إخفاء المادة المخدرة التي 

  .بحرزھا زوجھا بحجة أن محاولتھا إخفاء تلك المادة

تتعلق ووقائعھا في أن إنما تكون بدفع التھمة عنھ، وحكمت محكمة النقص المصریة في قضیة 

شخص تقدم بنفسھ إلى قسم الشرطة معھ مادة مخدرة قاصدا دخول السجن بسبب خلاف شخص وقع 
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بینھ وبین والدیھ بأن الجریمة مستوفیة أركانھا وحق العقاب على شخص، وقررت أنھ لا تصح تبرئتھ 

أن تقع الجریمة بغیر قصد برغم أنھ لم یتوفر لدیھ قصد جنائي أو إجرامي، ویستوي في نظر القانون 

جنائي خاص أو تكون بقصد الاستھلاك أو الاتجار، فالجریمة قائمة ولكت من الأھمیة یمكن أن یبنى 

أو كانت بقصد تسھیلھ للغیر أو بقصد ) الاستھلاك الشخصي(الحكم، ھل كانت بقصد الاستعمال 

  .الاتجار؟

، 12ثة وذلك بحسب أحكام المواد بحیث أن العقوبة تختلف في كل صورة من ھذه الصور الثلا

  )1(.من قانون حمایة الصحة وترقیتھا21، 17

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

  

 .109، 108، 107ماروك نصر الدین، المرجع السابق، ص . د )1(
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  :دــــتمهي

منذ وعت المجتمعات ضرورة وجود ضوابط تحكم سیرھا وتجزم الشاذ والخارج 

  .لوكیات تراھا غریبة ومنافیة لمعتقدھا وفھمھاعن ھذا السیر الاجتماعي القویم من س

فإن حاجتھا إلى ما یعرف بالقانون الیوم أصبحت أكثر من ضرورة باعتبار من أھم 

  .أدوات الضبط الاجتماعي إن لم یكن أھمھا على الإطلاق

وما نلاحظھ من الحركة الدائبة في تغییر القوانین من حذف وإضافة ما ھو استجابة 

جتمعات في وضع منظومات قانونیة متكاملة تحقق الھدف المنشود من وراء لرغبة ھذه الم

  .وضعھا

  

فنجاح قاعدة قانونیة في تحقیق ھذا الھدف یتوقف على اعتبارات كثیرة، والمشكلة 

حینما تكون ھذه الاعتبارات متعارضة وھذا ما نراه بوضوح بالنسبة لتدخل القانون في 

مخدرات أمر متفق علیھ بالإجماع مما یخلص بنا إلى مشكلة المخدرات، فإن كان مضار ال

ضرورة الخلاص من ھذه السموم لانعدام مبرر وجودھا إلا أن بعض ھذه المخدرات 

  .ضروري في كثیر من الاستعمالات لاسیما منھا الطبیة والعلمیة

  

 أن ویزداد ھذا التعارض حدة حینما نعلم أن ھناك دول لا تنتج المخدرات غیر

فیھا كبیر ودول تنتج المخدرات ولا تستھلكھا أو على الأقل استھلاكھا قلیل  استھلاكھا

مقارنة بإنتاجھا ومن أجل ذلك نرى الدول الأولى تحرم وتجرم كل اتصال غیر مشروع 

 )1(بھذه المخدرات كون رصیدھا منھا خسارة محققة بینما نرى الدول الثانیة لا تحرم ذلك

ن ناحیة أخرى فإنھ لا یجوز أن یقتصر تدخل القانون للضرورة الاقتصادیة الملحة، وم

  على خطر أو تنظیم إنتاج المخدرات بل لابد من أن یتدخل لمنع تعاطیھا وانتشارھا، وذلك 

  
في الحقیقة لا نضن أن ھناك دول لا تجرم أي اتصال بالمخدرات اعتبارا للمواثیق والعھود الدولیة التي لابد أن تكون ھذه الدولة  )1(

و في واحدة منھا والتي تحرم جمیعھا السماح بالتداول أي مواد تسبب ضرر لموظفیھا أو تمس بأمن دول مجاورة، وإنما عضو ول
 .توجد تتلكأ وتتغاضى عن ھذه الأنشطة وتشارك بشكل أو بآخر فیھا

  



         بيالمغار ع الجزائري وجریمة المخدرات في التشری
                                                           

                                      

32 

  .أن تعاظم الطلب علیھا تكون نتیجتھ الحتمیة مزیدا من الإغراء في إنتاجھا

ؤى وما دمنا بصدد الحدیث عن الجانب الأھم من قوانین المخدرات وانطلاقا من ھذه الر

وھو جانب الردعي أو العقابي فإننا نرى لزاما ضرورة الحدیث أولا عن مفھوم العقوبة 

من تعریفھا والھدف منھا ثم أنواعھا وھو ) مجال المخدرات(بصفة عامة في ھذا المجال 

سك ختام سنتحدث عن العقوبة في ما صنفناه كمبحث ثان وفي آخر ھذا الفصل وكم

التشریع الجزائري لنتبعھا ببعض الانتقادات والاقتراحات التي لمسناھا من خلال ھذه 

  .الدراسة
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 .مفهوم العقوبة في جرائم المخدرات: المبحث الأول

نحاول في ھذا المبحث أن أولا المقصود من العقوبة في جرائم المخدرات وثانیا أن 

نقف على الغرض الذي یھدف إلیھ المشرع من تحرم كل اتصال بالمواد المخدرة بغیر 

ترخیص قانوني وفرض عقوبات مشددة على المخالفین لا وأمره وثالثا تعرض ھذه 

  .الأنواع المعروفة من العقوبات

  

  .تعريف العقوبة: المطلب الأول

بشكل عام وتطبیقھ  في جرائم المخدرات نتناول في ھذا المطلب تعریف العقوبة

على جرائم المخدرات كفرع أول ونتناول في الفرع الثاني العلة أصلا من تجریم 

  .المخدرات

 .تعريف العقوبة: الفرع الأول

 

ھي الجزاء الذي یفرضھ القانون لمصلحة الھیئة الاجتماعیة على كل من یثبت 

معنى الألم الغیر  فالعقوبة في حقیقة أمرھا ھي جزاء یحتوي على )1(ارتكابھ جریمة

المقصود لذاتھ فحسب بل لتحقیق أغراض أخرى ھي التي تؤدیھا العقوبة للمجتمع وتقوم 

على إجراءات فیھا معنى قسر تتخذ ضد المتھم حرمانا لھ من حق من الحقوق سواء في 

  )1(.شخص أو حریتھ أو مالھ أو حقوقھ السیاسیة أو شرفھ أو اعتباره

  

ھي من اختصاص السلطات القضائیة التي تمثل في ھذا وتوقیع العقوبة بالجاني 

، وھذا التحدید للعقوبة ینطبق بوضوح على جرائم المخدرات )2(الموضع الھیئة الاجتماعیة

وذلك أن فكرة العقاب كانت في الأول قائمة على أساس الانتقام من الجرم الذي ارتكب 

  .جریمة فیجب أن ینال جزاءه
 .181ع السابق، ص صباح كرم شعبان، المرج. د )1(
فكرة العقاب كانت دائما تعتبر ردا على الجریمة في نظر المجتمع الذي أسسھ تلك المبادئ الأخلاقیة التي ترى في التعدي علیھا  )2(

  .3خطیئة أحمد محمد خلیفة بغداد، ص 
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ولكن في المخدرات لم یوقع المجرم أذى على أحد على الأقل لیس مباشرا حتى 

وأن یكن أوقع أدى فذلك على نفسھ ولیس على الآخرین وھنا یتبادر  یعاقب بالانتقام منھ

إلى الأذھان سؤال عام طالما أن المشرع لا یعاقب على إیقاع الشخص الألم أو الضرر 

بنفسھ فلماذا یعاقب مستھلك المخدرات طالما أنھ حصل علیھا بأموالھ الشرعیة وبإرادتھ 

  الحرة؟

  .انيوھذا ما سنجیب عنھ في المطلب الث

  .علة تجريم المخدرات: الفرع الثاني

لقد سبق الذكر أن المخدرات نوع من أنواع السموم إن كان قلیلھا یفید في شفاء 

والإدمان علیھا یترتب علیھ أبلغ الضرر لیس ن كثیرھا یؤدي إلى الإدمان علیھا الناس فإ

ؤثر في المستوى كما أنھا تیضا بالنسبة لأسرتھ وللمجتمع ككل فقط لمتعاطیھا وإنما أ

الخلقي مما یجعلھ یرتكب أبشع الجرائم دون وعي منھ ونتیجة انعدام المسؤولیة والضعف 

العقلي والجسدي للمدمن فإنھ غالبا ما یفقد مورد رزقھ، فیؤدي بھ ذلك حتما إلى القیام 

بجرائم الأموال أو ظواھر سلبیة أخرى بدافع منھ أو بتحریض من غیره وأمام ھذه 

لم یكن ھناك بد من الخروج على قاعدة أن الإنسان حر یتصرف في نفسھ كما الأخطار 

یشاء فعملت غالبیة التشریعات على مكافحة الإدمان على المخدرات متوسلة تارة بالعقاب 

 .وطورا بالعلاج
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  .الهدف من العقوبة: المطلب الثاني

لیصل بھا  )1(ت نسبیالقد شدد المشرع الجزائري في العقوبة على جرائم المخدرا

سنة مع الغرامة المالیة وعلیھ فلا بد من أن نتفق على العوامل  20في بعض الأحیان إلى 

والأھداف التي حملت المشرع إلى التشدید بالعقوبة والعقاب على كل فعل یتصل بالمواد 

  .المخدرة والتي یمكن إجمالھا في ھدفین بارزین، الردع الخاص والردع العام

  .الردع الخاص: الأولالفرع 

ونقصد بھ كبح جماع الخطورة الإجرامیة الكامنة في أعماق الشخص المجرم 

فالردع الخاص یتجھ إلى الشخص بالذات لیغیر من معالم شخصیتھ ویحقق التآلف بینھما 

الذي یكون مترویا في لا  –أي المجتمع  –وبین القیم الاجتماعیة تنمیة قسم الأنا الأعلى 

المجرم، ولكي یكون الفرد مسؤولا جزائیا وإذا تأكد مبدأ المسؤولیة الجزائیة  شعور الفرد

فإن نطاقھا یتحدد تشدیدا أو تخفیفا على ضوء الظروف التي تساھم في صوغ إرادة الفاعل 

واختیاره، فالعقوبة إذ ھي أداة ردع ومحاولة لتلاشي ارتكاب جرائم جدیدة لإعادة تربیة 

 .المحكوم علیھ

  الردع العام: ثانيالفرع ال

ویراد بھ إنذار الناس كافة عن طریق جعل المجرم عبرة لھم بسوء عاقبة 

الإجرامي كي ینفرھم بذلك منھ وتھدف فكرة الردع العام إلى مواجھة الأسباب الإجرامیة 

  .الأخرى

مضادة للإجرام كي تحقق التوازن علیھا لأجل منع وقوع الجریمة وكذلك یجب 

ل متمایز على أساس العناصر المكونة لھا وطبقا لدرجة تعارضھا مع تقییم الجرائم بشك

مصالح المجتمع أو طبقا للخطر الذي تمثلھ بالنسبة للمجتمع في حالة الأفعال الإجرامیة 

الخطیرة، والخطر الذي تمثلھ المخدرات بالنسبة للمجتمع قابلة للتفشي والانتشار في 

  المحافظة على كیان المجتمع ووحدتھ والأخذشخص إلى آخر ولا سبیل للشروع في سبیل 
مقارنتا مع بعض التشریعات التي سبق وأن تعرضنا إلیھا والتي وصلت بالعقوبة في بعض جرائم المخدرات إلى الإعدام فإن  )1(

  .المشرع الجزائري لا یزال متھاونا في ذلك
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ي إلى بیده نحو خلق مجتمع جدید إلا أن یعاقب وبشدة على كل الأفعال التي تؤد

  .انتشار آفة المخدرات

  .أنواع العقوبات: المطلب الثالث

من أھم النقط والمبادئ التي تجمع علیھا جمیع التشریعات العقابیة في العالم ھي 

تنوع وتدرجھا في أصناف العقوبة لكل ما تراه ھذه الدول مخلا بقوانینھا على حسب 

ویمكن تقسیم ھذه العقوبات تبعا  خطورة الجني ودرجة إثمھ ومدى تردیھ في ھوة الإجرام

لأنواعھا بصورة عامة إلى عقوبات تبعیة وعقوبات تكمیلیة وقد اتجھت السیاسات العقابیة 

الحدیثة لا إلى علاج الجرم فقط من حیث إیقاع العقوبة على المجرم ولكن إلى غلق أبواب 

عامل مع الجاني العودة إلیھ مرة أخرى وذلك فقد وضعت ھذه السیاسات في اعتبارھا الت

الذي یبدي ندما ورغبة في العودة إلى جادة الصواب تساھلا ولیونة حتى إعفاء من 

العقاب، وسنتناول في ھذه العجالة أنواع من العقوبات بإیجاز لنترك تفصیلھا عند حدیثنا 

 .عنھا في التشریع الجزائري في آخر ھذه الدراسة

  

  .ائم المخدراتأنواع العقوبات المقررة لجر: الفرع الأول

 وھي في بعض التشریعات الإعدام والسجن المؤبد  :العقوبات الأصلیة -البند الأول

والمؤقت والغرامة وقد میز كل مشرع عند تقریره ھذه العقوبات القصد من ارتكاب 

  .الجریمة

 وھي تلك العقوبات التي تلحق عقوبة أصلیة وجوبا  :العقوبات التبعیة -البند الثاني

انون فتنفذھا السلطة المختصة بغیر حاجة إلى حكم یصدر بھا من القاضي وبحكم الق

أو ھي جزاء یضاف عقوبة أصلیة معینة دون الحاجة إلى النص علیھا في الحكم 

 .وإبرازھا حالات الحرمان من الحقوق والمزایا

 

 وھي تلك العقوبات التي یوقعھا القاضي وجوبا أو :العقوبات التكمیلیة - البند الثالث 

ولا یملك بھا الحكم بھا بمفردھا وھذا الذي  )1(تخییرا بالإضافة إلى العقوبة الأصلیة
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یفرقھا عن العقوبة الأصلیة ویمكن القول أیضا أنھا لا تقوم وحدھا وإنما تلحق 

العقوبة الأصلیة ولكنھا لا تنفذ على المحكوم علیھ إلا إذا نص علیھ صراحة في 

تي تحكم بھا المحكمة وجوبا في جنایات المخدرات ھي الحكم، والعقوبات التكمیلیة ال

 )2(.الغرامة والإغلاق والمصادرة كما یجوز لھا أن تأمر بنشر الحكم

 .التدابير الاحترازية والإعفاء من العقوبة: الفرع الثاني

 وھي إجراءات تتخذ ضد الجاني أو  :التدابیر الاحترازیة أو الوقائیة -البند الأول

 )3(أجل عرقلة عودتھ أو استمراره في النشاط المحضور، وھي عادةالمشتبھ بھ من 

إیداع المدني إحدى المصحات وتھدف إلى معالجة المدمن من إدمانھ وقطع أو 

القضاء على الصلة التي تربطھ بالمخدرات، تدابیر في حالة أكثر من مرة الاتھام 

د الإقامة أو منعھا الجدي أكثر من مرة في إحدى جنایات المخدرات، عن طریق تحدی

في ومن مكان، خطر التردد في أماكن معینة، الحرمان من ممارسة مھنة أو حرفة 

حالة تقوم في "معینة، تدابیر الاشتباه والذي كما عرفتھ محكمة النقص المصریة بأنھ 

وتھدف إلى منع الجرم من الوقوع قبل وقوعھ، فرض " نفس خطرة قابلة للإجرام

وھذا إذا ثبت أن تضخمھا یتم بطرق إحداھا تجارة  الحراسة على الأحوال

  .المخدرات

 وتسمى أیضا في بعض التشریعات باستبعاد  :الإعفاء من العقوبات -البند الثاني

ومعناھا ھو إسقاط العقوبة رغم توافر شروط تطبیقھا وأسباب الاستبعاد  )4(العقوبة

حدد ذلك ھو المشرع لا من العقاب تسمى بالأعذار القانونیة المعفیة لأن الذي ی

القاضي، الإعفاءات في حالات تكون نتیجة الإعفاء أھون من توقیع العقوبة في 

ظروف خاصة كإعفاء الأصل أو الردع أو الزوج أو الزوجة الذي یضبط في مكان 

  )5(.یتعاطى فیھ صاحب المخدرات
 

  .202صباح كرم شعبان، المرجع السابق، ص . د )1(
 .121، 120مرجع السابق، ص أدوار غالي الذھبي، ال. د )2(
  .ھذه التدابیر موجودة بقانون المخدرات المصریة )3(
  .ومن ضمنھا التشریع العراقي )4(
  21صباح كرم شعبان، المرجع السابق، ص . د )5(
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  .تقدير العقوبة الواجبة الوقوع: الفرع الثالث

تقدیر العقوبة من إطلاق القاضي الموضوع فلھ أن یقضي بالعقوبة الملائمة للحالة 

لمعروضة علیھ، وما دامت العقوبة المقضي بھا في نطاق الحدود التي رسمھا القانون فلا ا

یلتزم القاضي ببیان الأسباب التي جعلتھ یستعمل سلطتھ على نحو معین حتى ولو ذھب 

وھو  –إلى توقیع الحد الأقصى أو الأدنى للعقوبة إلا أنھ یشترط أن یكون القاضي قد ألك 

بظروف الدعوى والمراحل التي سلكتھا وما تم فیھا من  –لتقدیر یمارس حقھ في ھذا ا

  )1(.إجراءات إلماما صحیحا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .150أدوار غالي الذھبي، المرجع السابق، ص . د )1(
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  .عقوبة جريمة المخدرات في دول المغاربية: المبحث الثاني
  

تناول فیھ عقوبة ھذا المبحث ھو في حقیقتھ تمھید للمبحث الذي یلیھ والذي سن

جریمة المخدرات في التشریع الجزائري الذي ھو مدار ھذه الدراسة برمتھا والذي أردناه 

  .أن یكون نقدیا أكثر منھ وصفیا

كما أن التشریع الجزائري یوجد فیھ بعض الخفة والتساھل في التعامل مع نف 

د ارتأینا تقسیم ھذا الجرائم وفراغا في العدید من المجالات المتعلقة بھذه الجرائم وق

المبحث حسب المادة المتوفرة إلى ثلاث مطالب نتعرض في الأول منھا إلى التشریع 

المصري باعتباره من ضمن أقدم التشریعات العربیة تعرضا للمشكلة أولا واعتباره 

موردا أو مقتبسا للعدید من التشریعات الأخرى، ثم نتعرض بعد ذلك إلى التشریع العراقي 

یقل عراقة وصرامة في التعامل مع مشكلة التشریع الفرنسي والذي لا یقل أھمیة  الذي لا

من حیث التشریعات السابقة لنحتم المبحث بمطلب رابع ونتحدث فیھ عن جملة من 

  .التشریعات المتفرقة مستعرضین تشریعاتھا بصفة عامة في التعامل مع جرائم المخدرات

صر ترابط كل مطلب مع الذي یلیھ وعن خطة دراسة كل مطلب وحفاظا عن عن

  .فسنستعرض عقوبات كل تشریع حسب أنواعھا السابق تباینھا في المبحث السابق

  

  .التشريع التونسي وجرائم المخدرات: المطلب الأول
  

بشأن المخدرات  1992لسنة  52اختط المشرع عند بیان عقوبات في القانون رقم 

جاني ودرجة إثمھ ومدى تردیھ في ھوة الإجرام خطة تھدف إلى تدرج فیھا تبعا لخطورة ال

ووازن بین كل قصد من المقاصد التي یتطلبھا القانون في الصورة المختلفة لجریمة 

إحراز المخدرات وقدر لكل منھا العقوبات التي تناسبھا، والعقوبات المقررة لجنایات 

فقد نص المخدرات بعضھا أصلي والبعض الآخر تبعي وتكمیلي ومن ناحیة أخرى 

القانون على بعض التدابیر الوقائیة التي تحكم بھا المحكمة إذا توافرت شروط معینة، 
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كذلك نص القانون على بعض الحالات التي یعفى فیھا الفاعل من العقوبة لذلك سنتحدث 

  .في ھذا المطلب وفي أربعة فروع عن كل من ھذه العقوبات أو التدابیر

  .العقوبات الأصلية: الفرع الأول
سنة والسجن 20ھي  1992لسنة  52العقوبات الأصلیة الواردة في القانون رقم 

مدى الحیاة والغرامة وقد میز المشرع التونسي عند فرضھ ھذه العقوبات من خلال 

  .الغرض والقصد من وراء ارتكاب ھذه الجرائم

  

  :عقوبة جلب أو التصدیر -أولا
اقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة یع: " من نفس القانون على أنھ 05تنص المادة 

أعوام وبخطیة من خمسة ألاف دینار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو 
المسك أو الحیازة أو الملكیة أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسلیم 

تجار فیھا في غیر الأحوال لاا أو التوزیع أو الاستخراج أو التصنیع للمواد المخدرة بنیة
المسموح بھا قانونا ، كما یعاقب بالسجن من عشرة أعوام غلى عشرین عاما و بخطیة من 
عشرین ألف دینار إلى مائة ألف دینار كل من ھرب أو ورد أو أصدر مادة مخدرة بنیة 

  .الترویج أو الاتجار فیھا في غیر الأحوال المسموح بھا في القانون 
  

  :أو الاستخراج جقوبة الإنتاع -ثانیا

یعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطیة من خمسة ألاف دینار كل من قام 
بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحیازة أو الملكیة أو العرض أو النقل 

و التصنیع للمواد أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسلیم أو التوزیع أو الاستخراج أ
المخدرة بنیة الإتجار فیھا في غیر الأحوال المسموح بھا قانونا ، كما یعاقب بالسجن من 
عشرة أعوام غلى عشرین عاما و بخطیة من عشرین ألف دینار إلى مائة ألف دینار كل 
من ھرب أو ورد أو أصدر مادة مخدرة بنیة الترویج أو الاتجار فیھا في غیر الأحوال 

  .وح بھا في القانون المسم
  

  :عقوبة زراعة نباتات مخدرة -ثالثا

یعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطیة من خمسة ألاف دینار كل من قام 
بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الإنتاج أو المسك أو الحیازة أو الملكیة أو العرض أو النقل 

م أو التوزیع أو الاستخراج أو التصنیع للمواد أو التوسط أو الشراء أو الإحالة أو التسلی
المخدرة بنیة الاتجار فیھا في غیر الأحوال المسموح بھا قانونا ، كما یعاقب بالسجن من 
عشرة أعوام غلى عشرین عاما و بخطیة من عشرین ألف دینار إلى مائة ألف دینار كل 
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ر فیھا في غیر الأحوال من ھرب أو ورد أو أصدر مادة مخدرة بنیة الترویج أو الاتجا
 .المسموح بھا في القانون 

  
  :عقوبة التقدیم للتعاطي أو تسھیلھا -رابعا

إذا كان القصد من وراءه تجاریا فتطبق أقصى العقوبة والغرامة وھي معروفة أما 

یعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطیة من ألف إلى : :  04حسب نص المادة 

من إستھلك أو مسك لغایة الاستھلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة ثلاثة ألاف دینار كل 

  في غیر الأحوال المسموح بھا قانونا و المحاولة موجبة للعقاب

  

  :عقوبة إعداد أو تھیئتھ - خامسا

یعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرین عام بخطیة "  07ھذا ما نصت علیھ المادة 

كل من خصص أو إستعمل أو ھیأ مكانا لإستغلالھ في من عشرین ألف دینار إلى مائة ألف 

  بصفة غیر مشروعة ....... التعاطي أو ترویج المواد المخدرة 

  . تضاعف العقوبة إذا حصلت في الأماكن العمومیة  11جاء في المادة  وكذا ما

  : تشدید العقوبة  -سادسا 

  ھذه الجرائم من نفس القانون تضاعف العقوبة من ارتكب إحدى  11تنص المادة 

ملة أو بواسطتھ أو بتحریضھ من أصولھ سنة كا 18ارتكبت ضد قاصر لم یبلغ إذا  - 1

و ریاضیة أو ثقافیة أ تربویة أوة علیھ بداخل المؤسسة تعلمیة أو أو من سلط

  .إصلاحیة 

إذا حصلت بالأماكن العامة التي یرتادھا العموم التالیة المساجد والمقاھي والنزل  - 2

 ............ئق والمطاعم والحدا

إذا ارتكبھا أو شارك فیھا أحد الأشخاص المسؤولین عن إدارة وحراسة الأماكن  - 3

 .العمومیة التي تحفظ أو تجیز بھا المواد المخدرة 

إذا ارتكبت من قبل أحد الأشخاص مھد إلیھم القانون مكافحة ومعاینة جرائم  - 4

 . المخدرات 
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  :العقوبة في حال العود -سابعا

في صورة العود یحكم دائما بأقصى العقاب مقرر بھذا القانون "   14 تنص المادة

 .للجریمة المرتكبة 

  .العقوبات التبعية والتكميلية: الفرع الثاني
  

  :العقوبات التبعیة -أولا

أبرز مقال للعقوبات التبعیة في القانون العقوبات المصریة ما نصت علیھ المادة 

م علیھ لمدة عشرة سنوات وبحرمانھ لمدة تتراوح بفرض مراقبة إداریة على المحكو 16

  بین خمسة وعشرة أعوام من مباشرة حقوق وامتیازات  

  

  :العقوبات التكمیلیة -ثانیا

  :العقوبات التكمیلیة التي تحكم بھا المحكمة وجوبا في جنایات المخدرات ھي

  

یفتھ في جنایات المخدرات یفقد وظ علیھأي أن من حكم  :الوظائف العمومیة - أ

  لتحق بایة وظیفة عمومیة مستقبلا العمومیة ولا یمكنھ أن ی

 

یحرم من أرتكب جنایة في نطر قانون الخاص بالمخدرات من  :حمل السلاح  -ب

  حمل السلاح خلال المدة المقرة في المادة السالفة 

 

أي أنھ كل من أرتكب جنایة في نظر قانون :حمل الأوسمة الشرفیة الرسمیة - ج

  .یسحب من الأوسمة الرسمیة التي منحت لھ خلال أعمالھ السابقة المخدرات 

 الحقوق المدنیة والسیاسیة -د

  الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج-و
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  التدابير الوقائية: الفرع الثالث

ینص قانون المخدرات على فئتین من تدابیر الوقائیة یجوز الحكم بھما إذا توافرت 

  :لنحو التاليشروطھما وذلك على ا

من قانون  18نصت علیھ المادة  :إیداع المدمن إحدى المصحات من تلقاء نفسھ 

یمكن لكل شخص أصبح مدمنا على تعاطي المخدرات وقبل :18الفصل   المخدرات

إكتشاف الأفعال المنسوبة إلیھ أن یتقدم مرة واحدة بطلب كتابي مصحوب بشھادة طبیة 

 عن طریق في الرض سواء من تلقاء نفسھ أو

البقاء بالمصحة عن ستة أشھر ولا تزید عن سنتین وتطبیق ھذا التدبیر الوقائي  - أ

  :محكوم بالقواعد الآتیة

 .یجب أن یثبت إدمان المتھم على تعاطي المواد المخدرة - 1

 .لا یجوز أن یودع المصحة من سبق لأمر بإیداعھ بھا مرتین - 2

 .درات للعلاجلا یتابع جنائیا من یتقدم تلقائیا من متعاطي المخ - 3

 

  .الإعفاء من العقوبة: الفرع الرابع

من قانون المخدرات بأنھ بعض العقوبات المقررة في المواد  10تنص المادة "

بالفصل السادس كل من بادر من المنتمین لإحدى عصبات المخدرات  بإبلاغ السلطات 

لى كشف عن ات والمعلومات التي من شأنھا أن تودي إالإداریة أو العدلیة بالإرشاد

......"الجرائم من طرف تلك العصابات أو إلقاء القبض على عناصرھا  

  :ومن ھذا نستنتج أن حالتي الإعفاء ھي

 إبلاغ السلطات العامة عن الجریمة قبل عملھا بھا :الحالة الأولى.  

 إبلاغ السلطات العامة عن الجریمة بعد عملھا بھا ولكن یكون  :الحالة الثانیة

  .إلقاء القبض على الجناة للإبلاغ دور في
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   .التشريع االمغربي وجرائم المخدرات: لثانيالمطلب ا
  

بشأن  1992لسنة  2873اتخذ المشرع عند بیان عقوبات في القانون رقم 

المخدرات خطة تھدف إلى تدرج فیھا تبعا لخطورة الجاني ودرجة إثمھ ومدى تردیھ في 

د التي یتطلبھا القانون في الصورة المختلفة ھوة الإجرام ووازن بین كل قصد من المقاص

لجریمة حیازة المخدرات وقدر لكل منھا العقوبات التي تناسبھا، والعقوبات المقررة 

لجنایات المخدرات بعضھا أصلي والبعض الآخر تبعي وتكمیلي ومن ناحیة أخرى فقد 

وافرت شروط معینة، نص القانون على بعض التدابیر الوقائیة التي تحكم بھا المحكمة إذا ت

كذلك نص القانون على بعض الحالات التي یعفى فیھا الفاعل من العقوبة لذلك سنتحدث 

  .في ھذا المطلب وفي أربعة فروع عن كل من ھذه العقوبات أو التدابیر

  

  .العقوبات الأصلية: الفرع الأول
  

والسجن سنة 20ھي  1992لسنة  2873العقوبات الأصلیة الواردة في القانون رقم 

مدى الحیاة والغرامة وقد میز المشرع المغربي عند فرضھ ھذه العقوبات من خلال 

  .الغرض والقصد من وراء ارتكاب ھذه الجرائم

  :عقوبة الاستیراد والصنع -أولا
  

یعاقب بالحبس من خمس أعوام إلى  : "من نفس القانون على أنھ 02تنص المادة 
لاف درھم إلى خمس مائة درھم كل من استورد عشرة أعوام وبغرامة مالیة من خمسة أ

أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو امسك بصفة غیر مشروعة المواد أو نباتات معتبرة 
  "مخدرات 

من خلال ھذه المادة یتضح أن المشرع المغربي قد ساوى بین الاستیراد والإنتاج 
  .والتصنیع والنقل ووضع عقوبة واحدة لھ 

  
  :أو الاستخراج جاعقوبة الإنت -ثانیا

یعاقب بالحبس من خمس أعوام إلى  : "من نفس القانون على أنھ 02تنص المادة 
عشرة أعوام وبغرامة مالیة من خمسة ألاف درھم إلى خمس مائة درھم كل من استورد 
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أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو امسك بصفة غیر مشروعة المواد أو نباتات معتبرة 
  "مخدرات 

  :وبة زراعة نباتات مخدرةعق -ثالثا

یعاقب بالحبس من خمس أعوام إلى  : "من نفس القانون على أنھ 02تنص المادة  
عشرة أعوام وبغرامة مالیة من خمسة ألاف درھم إلى خمس مائة درھم كل من استورد 
أو أنتج أو صنع أو نقل أو صدر أو زرع أو امسك بصفة غیر مشروعة المواد أو نباتات 

  ".رات معتبرة مخد
.  

  :عقوبة التقدیم للتعاطي أو تسھیلھا -الرابعة

یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنة  " تنص المادة الثامنة من نفس القانون  

وبغرامة مالیة ما بین خمس مائة وخمسة ألاف درھم أو بإحدى ھاتھ العقوبتین كل من 

  "ات استعمل بصفة غیر مشروعة إحدى المواد أو النباتات المعتبرة مخدر

  

  :عقوبة إعداد أو تھیئتھ أو التسھیل والتحریض  - خامسا

یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات "  03ھذا ما نصت علیھ المادة : التسھیل 

  : وبغرامة مالیة من خمسة ألاف إلى خمسمائة ألف درھم كل من 

ض إما من سھل على الغیر استعمال المواد أو النباتات المذكورة بعوض أو بغیر عو - 1

  .بتوفیر المحل لھذا الغرض أو باستعمال أیة وسیلة من الوسائل 

كل طبیب سلم وصفة طبیة  صوریة تساعد الغیر على استعمال المواد أو النباتات  - 2

 .المعتبرة مخدرات

كل من عمل على تسلیم المواد أو النباتات المذكورة بواسطة وصفة طبیة صوریة أو  - 3

 .حاول العمل على تسلیمھا 

من كان على علم بالصیغة الصوریة التي تكنسیھا ھذه الوصفات وسلم بناءا على كل  - 4

 ". تقدیمھا إلیھ مواد الو النباتات المذكورة

ھذا ما جاء في نص المادة الرابعة بصرف النظر عن الأفعال المشاركة : التحریض  - 5

من القانون الجنائي، فان كل من حرض بایة  129الناتجة عن مقتضیات المادة 

وسیلة من الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ظھرینا 
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الشریف ھذا سواء أكان لھذا التحریض مفعول أم لا ، یعاقب بالحبس من سنة إلى 

 . خمس سنوات وبغرامة مالیة ما بین خمسمائة وخمسین درھم 

و لعقوبة على كل من حرض طبق نفس الشروط على استعمال مواد أوتطبق نفس ا

إذا وقع التحریض بإحدى وسائل الإشھار أو بواسطة مكتوبات أو عن  نباتات مخدرة و

طریق أقوال أو صور طبقت ھذه العقوبة على مرتكبي التحریض ولو كان مصدر 

  . الإشھار بالخارج ووقع الإعلان عنھ بالمغرب
  

  : تشدید العقوبة  -.سادسا 

الأدنى للعقوبة إلى خمس سنوات إذا كان یرفع الحد " الفقرة الثانیة   03تنص المادة 

استعمال  المواد أو النباتات المذكورة قد سھل على قاصر أو عدة قاصرین یبلغون من 

سنة أو اقل إذا كانت ھاتھ المواد أو النباتات قد سلمت طبق الشروط  21العمر 

  . من نفس المادة  4و 1المنصوص علیھا في المقطعین 

  :العودالعقوبة في حال  -سابعا

تطبق قواعد العود إلى ارتكاب الجریمة المنصوص علیھا في "   12تنص المادة 

  ".القانون الجنائي على الجرائم المعاقب علیھا بظھرینا الشریف ھذا یعتبر بمثابة قانون 
 

  .العقوبات التبعية والتكميلية: الفرع الثاني
  

  :07ربیة ما نصت علیھ المادة أبرز مقال للعقوبات التبعیة في القانون العقوبات المغ

  یجوز للمحكمة المعروض علیھا القضیة في جمیع الحالات المقررة في الفصول

السابقة أن تحكم على مرتكب الجرائم بالتجدید من الحق أو عدد من الحقوق المشار 

من القانون الجنائي وبتدابیر وقائیة رامیة إلى المنع من الإقامة  40إلیھا في المادة 

  . تتراوح لمدة ما بین خمسة سنوات إلى عشرین سنة  لمدة
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  أما التدابیر الوقائیة الحقیقیة المنصوص علیھا في  03الفقرة  11نصت المادة

من القانون الجنائي والمأذون بموجبھ إغلاق المؤسسات المرتكب فیھا  90المادة 

 ..."الجنح 

 

  التدابير الوقائية: الفرع الثالث

تطبق عل المخالفات بظھرین الشریف "  02الفقرة  14لمادة ھذا ما جاء في نص ا 

بمثابة قانون  13إلى غایة الفصل ) مادة(في الفصل الأول وما یلیھ إلى غایة الفصل الثاني 

  .  الرامي إلى زجر الإدمان على المخدرات السامة ووقایة المدمنین من ھاتھ المخدرات 

  :إیداع المدمن إحدى المصحات

یصدر وكیل العدل بعد استشارة وزیر الصحة "  03الفقر  08مادة نصت علیھ ال 

العمومیة قرار تحدد فیھ الشروط التي قد یمكن في بعض الحالات الاستثنائیة المتعلقة 

  ."بالقاصرین على خصوص معالجتھم في الوسط العائلي
  

  .الإعفاء من العقوبة: الفرع الرابع

خدرات بأنھ غیر أن المتابعات الجنائیة لا من قانون الم 02الفقرة  08تنص المادة "

فحص الطبي بطلب من وكیل جلالة الملك على ي إذا وافق مرتكب الجریمة بعد التجر

....اللازمة لشفائھخضوع خلال المدة   
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  .عقوبة جريمة المخدرات في التشريع الجزائري: المبحث الثالث
  

  :تمهيد
  )1(:ت في الجزائرقراءة إحصائیة تحلیلیة لجریمة المخدرا

إن التحلیل للإحصائیات القضائیة المقدمة خلال العشریة الأخیرة، توضح تزایدا 

ملحوظا في الاستھلاك والمتاجرة غیر المشروعة للمخدرات في الجزائر في حین أن 

  .إنتاج المخدرات محلیا یبقى بدون تزاید یذكر

تھلاكھا، تنصب أساسا أما المخدرات التي یكثر الاتجار غیر المشروع بھا واس

على المخدرات الطبیعیة بصفة خاصة، القنب ومشتقاتھ وھذه المادة تحضر وتمزج مع 

  .مواد أخرى كالحنة أو مواد كیمیائیة أخرى لتستھلك كسجائر

وقد ظھر في الآونة الأخیرة اللجوء إلى المواد السامة والعقاقیر الطبیة أي 

ا عن طریق التوزیع الغیر الشرعي من طرف المخدرات التصنیعیة والتي تتداول أساس

الصیادلة أو عن طریق التزویر بتقدیم وصفات وھمیة، وأكثر من ھذا وذاك أن عدة مواد 

سامة ومن اختراع العقل الجزائري تتداول بصورة مدھشة في الأوساط الشبانیة، ومنھا 

رات، ویتضح أیضا استعمال الغراء أو لماع الأحذیة أو حتى الخبز الممزوج بدخان السیا

من دراسة الإحصائیات بروز نوع خطیر من المخدرات السوداء وھي الكوكایین 

والھیروین ولو كانت بصفة قلیلة إلا أن وجودھا ینذر بخطر موشك وقد اكتشف ھذا النوع 

  .لدى ضبط عدد من المھربین الأجانب لھذه المادة

ات في الجزائر بالمعیار من الصعب جدا تحدید أماكن استھلاك واستعمال المخدر

الجغرافي لمناطق انتشارھا إذ لا توجد منطقة بارزة محددة تنفرد بھذه المیزة إلا أنھ 

یلاحظ انتشارھا في المدن أكثر من الأریاف حیث أن العائلة الجزائریة الریفیة لازالت 

فیھا تلعب دورھا الإیجابي في التماسك الاجتماعي، كما یلاحظ أن المناطق التي یكثر 

 وبعض المناطق الساحلیةاستھلاك المخدرات تكون أساسا في بعض المدن الجنوبیة 
)1(

 .للجنة الأممیة لمكافحة المخدرات 39تقریر الوفد الجزائري في الدورة    
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وتجدر الإشارة أن الحدود المغربیة الجزائریة یكثر فیھا ھذا النوع من والحدودیة 

    الجرائم أكثر من المناطق الأخرى

أما فیما یتعلق بإنتاج وزرع ھذه المواد المحظورة فھي في حد ذاتھا قلیلة مقارنة  - 1

ببلدان أخرى إلا أنھ لا یمكن نفیھا حیث لوحظت محاولات لزرعھا في كل المناطق 

  خاصة الجنوبیة الغربیة والشمالیة 

من المجموع  2,72أما فیما یتعلق بجنسیة مرتكبي ھذه الأفعال یشكل الأجانب  - 2

مع ) 1(والأفارقة ) 5(شخص، الأوروبیون ) 4-2(العام یأتي في مقدمتھم المغاربة 

الملاحظة أن العملیات الكبرى في میدان التھریب یقوم بھا أجانب وبالرغم من كون عدد 

المقترفین لھذه الأفعال جزائریون إلا أن الكمیات المحجوزة كانت ضئیلة فیما سبق إلا أنھا 

وقات الأخیرة، وھي موجھة للبیع بداخل السوق الوطنیة وفي أصبحت عظیمة في الأ

 .بعض الحالات لتمریرھا إلى الخارج خاصة أوربا عن طریق الجو أو البحر

أما فیما یتعلق بتحدید جنس المستھلكین فإن نسبة الرجال تشكل الأغلبیة الساحقة  - 3

 .0,96في حین لم تتجاوز نسبة النساء  99,04بـ

تحدید مھنة مرتكبي ھذه الأفعال فغالبا ما یكون الأشخاص بدون أما فیما یتعلق ب - 4

والتجار بنسبة  28,27والمرفقین بنسبة  45,87مھنة حیث تصل نسبتھم إلى 

10,22 1,19والطلبة بنسبة تقدر بـ. 

معیار یتعلق بذوي السوابق القضائیة لقد ظھرت الدراسة أن الأشخاص المتابعین  - 6

في حین تقدر نسبة العائدین  83,64رة تقدم نسبتھم بـلأجل ھذه الأفعال لأول م

 .2,62وتبلغ نسبة المحترفین بـ 13,74بـ

فیما یتعلق باقتران الجریمة بالانفراد أو الجماعة فقد أثبتت الدراسة أن نسبة التعدد  - 7

ومھما یكن من أمر فإن الدارس لھذه  42,41وتقدر نسبة الانفراد بـ 57,58تقدر 

ح لھ جلیا أن ناقوس الخطر یجب أن یدق بالجزائر وخاصة في العشریة المعطیات یتض

الأخیرة أین أصبحت مصبا ھدفا للمھربین والمتاجرین وھذا لاستخدامھا كمنطقة عبور 

ممتازة نظرا للموقع الجغرافي الذي تمتاز بھ، والذي یجعلھا بوابة نحو الشرق الأوسط 



         بيالمغار ع الجزائري وجریمة المخدرات في التشری
                                                           

                                      

50 

خلق وتنمیة سوق محلیة تجد لھا مستھلكین وأوربا كما أن الجزائر أصبحت محل أطماع ت

الجداول الملحقة في آخر أنظر الإحصائیات السابقة و(یتزاید عددھم من یوم إلى آخر 

 )الدراسة

  :وعن تصورنا لحظتھ فھي على الشكل الآتي

مطلب أول نتناول فیھ العقوبات الأصلیة لجرائم المخدرات المقرة في التشریع 

العقوبات غیر الأصلیة ومطلب ثالث یتضمن خلاصة ھذه  الجزائري ومطلب ثاني یضم

الدراسة التي كانت في الكثیر من مراحلھا مجرد تمھید لھ والذي أردناه مطلبا نقدیا بحتا 

نتعرض فیھ لخفة العقوبة وتساھل المشرع الجزائري في التعامل مع جرائم المخدرات من 

الأخیرة في العدید من القضایا المضبوطة الناحیة العقابیة والردعیة والذي كرستھ الأحكام 

 .على الرغم من الكمیات الھائلة التي احتوتھا والله الموفق

  

  .العقوبات الأصلية: المطلب الأول
  

وضع  كغیره  بادئ یجب أن نشیر إلى نقطة جد ھامة وھي أن المشرع الجزائري

ذي  13مؤرخ  04/18من التشریعات السابقة قانونا خاصا ینظم جرائم المخدرات رقم 

المتعلق الوقایة من المخدرات والمؤثرات  25/12/2004الموافق لـ 1425القعدة عام 

  ..العقلیة  وقمع الاستعمال والاتجار غیر المشروع بھا 

وسنحاول عند استعراضنا لكل عقوبة انتقادھا حكما أو صیاغة؟ وذلك لتبیین نقاط 

تي تضمنتھا بعض مواد القانون السابق الضعف التي اعترتھا ویمكن تضییق العقوبات ال

  :كالتالي
  
 

  عقوبة الفاعل الأصلي: الفرع الأول
  

المتعلق بالمخدرات العقوبة المقررة  04/18من قانون  27النص القانوني نصت المادة 

سنة والمؤبد في بعض الحالات المنصوص علیھا في المادة السابقة 20للفاعل الأصلي 
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المؤبد عندما تكون العقوبة معاقب علیھا بالحبس من عشریة  السجن"   2حیث تنص الفقرة

  ......." سنة 20سنوات إلى عشرین  10

یعاقب "من ذات القانون أیضا على أن  19تنص المادة  وكما جاء في نص المادة و

  "بالسجن المؤبد كل من قام بطریقة غیر مشروعة بأستراد مخدرات ومؤثرات العقلیة 

یعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بطریقة غیر "فس القانون من ن 20ونصت المادة 

  "مشروعة زرع مخدرات ومؤثرات العقلیة 

  

إلى  05یعاقب بالحبس من خمس : "من ذات القانون على أنھ 16تنص المادة  و

دج كل  1.000.0000و 500.000وبغرامة مالیة تتراوح ما بین 15خمسة عشر سنة 

  :من

یة صوریة على سبل المحابة تحتوي على مؤثرات قدم  عن قصد وصفة طبیة وصف - 1

  .عقلیة 

سلم مؤثرات عقلیة بدون وصفة أو كان على علم بالطابع الصوري أو المحابات  - 2

 للوصفات الطبیة 

حاول الحصول على المؤثرات العقلیة قصد البیع أو تحصل علیھا بواسطة وصفة  - 3

 ".طبیة وصفیة بناء على عرض منھ 

 

   الاستهلاك والمتاجرةعقوبة : الفرع الثاني

یعاقب : "من قانون وقایة من  المخدرات  على أنھ 12تنص المادة : النص القانوني

دج  50.000و 5000واحدة وبغرامة مالیة تتراوح بین  2بالحبس من شھرین إلى سنتین 

أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل شخص یستھلك أو یحوز من أجل الاستھلاك الشخصي 

  ."ت العقلیة بصفة غیر مشروعةمخدرات أو مؤثرا
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في ھذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري كان صریح استعمل كلمة یستھلك أو 

یحوز على مواد المخدرة رفع العقوبة من سنة إلى سنتین من أجل ردع الأشخاص 

  المستھلكین لھذه المواد

شرة یعاقب بالحبس كل من ع" من نفس القانون  17المتاجرة نصت علیھا المادة 

دج  50.000.000دج إلى  5.000.000سنة  وبغرامة مالیة 20سنوات  إلى عشرین  10

رض أو بیع أو صنع للبیع وعة بإنتاج أو صنع أو حیازة أو عكل من قام بطریقة غیر مشر

 "...........  

  عقوبة الشروع: الفرع الثالث

اولات لارتكاب كل مح: "من قانون العقوبات بأنھ 30عرفتھ المادة : النص القانوني

  ".جنایة تبتدئ بالشروع في التنفیذ أو بأفعال لا بأس فیھا تؤدي مباشرة إلى ارتكابھا

یذھب الرأي الراجح في الفقھ إلى أقوال أنھ یشترط لأجل أن یعد الفعل بدءا في 

تنفیذ جریمة ما أن یؤدي حالا ومباشرة إلى وقوع ھذه الجریمة ومن ثم یجب أن یجزى 

ل واعتبار كافة الأعمال التي تفید إرادة  جنائیة بصفة قاطعة مكونة على قصد الفاع

  ".للشروع المعاقب علیھ

یعاقب على الشروع في ھذه الجرائم بالعقوبات ذاتھا : "2فقرة  17لذا نصت المادة 

  ......"...ة المرتكبة مالمقررة للجری

  

  عقوبة العائد: الفرع الرابع

في : "قانون وقایة من المخدرات  على أنھ من 27تنص المادة : النص القانوني

حالة العود تكون العقوبة التي تعرض لھا مرتكب الأفعال المنصوص علیھا في ھذا 

  القانون كما یلي 

  سنوات إلى  10السجن المؤبد عندما تكون الجریمة معاقبا علیھا بالحبس من عشرة

  .سنة 20عشرین 
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  سنة عندما تكون الجریمة 20سنوات إلى عشرین  10السجن المؤبد من عشرة

یتضح من ھذه " سنوات 10سنوات إلى عشرة  5المعاقب علیھا بالحبس من خمس 

المادة أن المشرع قد شدد بما العقوبة في حالة عود المتھم لارتكاب إحدى الجرائم 

  المنصوص  في ھذا القانون 

 

  عقوبة المحرض والشريك : الفرع الخامس

یعاقب : "من قانون الوقایة من المخدرات على أنھ 22تنص المادة : النص القانوني

كل من یحرض أو یشجع أو یحث بأیة وسیلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص 

أن المشرع الجزائري من "  علیھا في ھذا القانون المقررة للجریمة أو الجرائم المرتكبة 

قد " صي  أو المتاجرة خلال ھذه المادة یبین عقوبة المحرض سواء على الاستھلال الشخ

من قانون العقوبات بیم المحرض والفاعل الأصلي كما  41سوى المشرع بمقتضى المادة 

وھذا یفید التھدید أو ) بأي وسیلة كانت(احتاط لأسالیب مروجي المخدرات بوضعھ بصفة 

  .الإغراء وھو في الحقیقة تقدم تشریعي یستحق التنویھ

یعاقب الشریك " نون الوقایة من المخدرات من قا 23الشریك نصت علیھ المادة 

من " في الجریمة في كل عمل تحضري منصوص علیھ بنفس عقوبة الفاعل الأصلي 

خلال ھذه المادة أن المشرع الجزائري قد ساوى بین عقوبة الفاعل الأصلي والشریك في 

  .الجریمة 
  

  .العقوبات الغير أصلية: المطلب الثاني

لیة كما سبق وأن رأینا إلى عقوبات تبعیة وأخرى تكمیلیة تنقسم العقوبات الغیر أص

ولا حاجة إلى إعادة تكرارھا، كما أن المشرع الجزائري وعلى قرار المشرعین الذین 

سبق التطرق إلى تشریعاتھا قد وضع بعض التدابیر الاحترازیة لعدم الوقوف في مستنقع 

العقاب،  ا وضع أعذارا معفیة منالمخدرات أو على الأقل عدم الرجوع إلیھ مرة أخرى كم

  .سنتناول كل منھا في فرع
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  العقوبات التبعية: الفرع الأول

العقوبات التبعیة ھي تلك الجزاءات التي قررھا المشرع لتلحق بالمتھم حتما وبقوة 

  .كنتیجة للحكم بالعقوبة التبعیة الأصلیة حتى ولو لم ینص علیھا القاضي في حكمھ

من قانون العقوبات، التي  6العقوبات التبعیة في المادة فالمشرع الجزائري حصر 

الحجز القانوني والحرمان من الحقوق الوطنیة وھي لا "تنص على أن العقوبات ھي 

  ".تتعلق بالعقوبة الجنائیة

في حالة الإدانة : " من قانون الصحة على ما یلي 2، 1فقرة  29ونص في المادة 

المختصة أن تقضي بعقوبة الحرمان من الحقوق لمخالفة الأحكام ھذا القانون جھة 

  ".سنوات  10سنوات إلى عشرة  5السیاسیة والمدنیة والعائلیة من خمس 

تشیر إلى أن المشرع الجزائري جعل العقوبات التبعیة وجوبیة  متروكة لسلطة 

  :القاضي حسب نوع الجریمة وخطورة الواقعة وھذه الحقوق الوطنیة ھي

رده من جمیع الوظائف والمناصب السامیة في عزل المحكوم علیھ وط )2(

  .الحزب أو الدولیة وكذا جمیع الخدمات التي لھا علاقة بالجریمة

 الحرمان من الانتخابات والتشریح ومن حمل أي وسام.  

  عدم الأھلیة لأن یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاھدا على أي عقد أمام القضاء

 .إلا على سبیل الاستدلال

 یة لأن یكون وصیا أو ناظرا ما لم تكن وصایة على أولادهعدم الأھل. 

  الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس وفي إدارة مدرسیة أو الاستخدام

 .في مؤسسة للتعلیم بوصفھ أستاذا أو مدرسا أو مراقبا

 

  العقوبات التكميلية: الفرع الثاني

ات الى جملة من العقوبات من قانون وقایة من المخدر 29لقد تناولت المادة 

  :التكمیلیة سنتعرض لكل منھا
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  :الحرمان من مزاولة المھنة -أولا

المنع من ممارسة "فقرة  2:بقولھا 29وقد نصت علیھا الفقرة الثالثة من المادة 

  ...".سنوات  5المھنة التي ارتكبت بمناسبتھا الجریمة لمدة لا تقل عن خمس 

ین لھم علاقة بالمخدرات أو الذین تحتم وظائفھم وھذه الفقرة خاصة بالأشخاص الذ

اتصالھم بالمخدرات كما ھو الحال بالنسبة للأطباء الذین لھم صلاحیة وصف بعض 

  .الأدویة المخدرة والصیادلة الذین یصرفونھا لطالبیھا

وكل تواطأ یتم من ھؤلاء یعرضھم للتوقیف عن أداء عملھم بالمدة السابقة، وتطبیق 

وازي أما إذا حكم بھا القاضي تصبح وجوبیة یتعرض كل مخالف لھا ھذه العقوبة ج

إذا ارتكبت الجریمة : "... من قانون المخدرات  26بالعقاب وھذا ما نصت علیھ المادة 

  ".متمھن في الصحة أو شخص مكلف بمكافحة المخدرات 

  

  :سحب جواز السفر ورخصة السیاقة -ثالثا

وجوب الحكم بسحب جواز : "... بقولھا 29 نصت علیھ الفقرة الخامسة من المادة

  ".السفر وإیقاف رخصة السیاقة مدة ثلاث سنوات على الأكثر

وتخص ھذه الفقرة فئتین من الجناة الفئة الأولى وھي خاصة بالمستوردین 

  .للمخدرات والذین ینتقلون من بلد لآخر فتكون ھذه العقوبة معوقة لنشاطھم

لأشخاص الذین یستعملون سیاراتھم أو شاحناتھم أو أما الفئة الثانیة فھي خاصة با

  .سیارات وشاحنات الغیر لنقل المواد المخدرة

  :للمصادرة -رابعا

وجوب الأمر بمصادرة المواد أو : "... في فقرتھا  و بما یلي 29نصت علیھ المادة 

  ".النباتات المحجوزة

ئل الأخرى التي وجوب الأمر بمصادرة الأثاث والمنشآت والأواني والوسا".... 

  ".استعملت في صنع المواد أو النباتات ونقلھا مع مراعاة حقوق الغیر

یتضح من ھذه الفقرات مجتمعة أن المصادرة تشمل النباتات المخدرة والمواد 

المخدرة والتي كانت محل حجز أثناء القبض على المتھم سواء أكانت ھذه المخدرات 
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وراء اقتنائھا إلى جانب مصادرة الوسائل والأدوات مملوكة لھ أو لغیره وأیا كان القصد 

التي تكون قد استعملت في نقل أو تحضیر المخدرات مع مراعاة حق الغیر حسن النیة مع 

كان الحكم بالبراءة أو الإشارة إلى أن المصادرة واجبة في كل الأحوال سواء 

  ).قوبات الجزائريمن قانون الع 25المادة (الإدانة أو بسقوط الدعوى لوفاة المتھم 

  :الإغلاق - خامسا

یجوز لقاضي التحقیق أو : "من قانون حمایة مخدرات  على أنھ 29تنص المادة 

الجھة التي تصدر الحكم في حالة رفع الدعوى بسبب ارتكاب إحدى الجنح المنصوص 

،  أعلاه الأمر بإغلاق أي مكان مخصص للجمھور أو یستعملھ 16، 15علیھا في المواد 

ویمكن تجدید ... فیھ مستغلة تلك الجنح أو تواطأ مع غیره على ارتكابھا غلقا مؤقتاارتكب 

  ".ھذا الغلق حسب الأشكال المنصوص علیھا في الفقرة السابقة

یتضح أن المشرع حین نص على عقوبة الإغلاق لم یراعي حق الغیر حسن النیة 

من قانون  47دة مسایرا في ذلك المشرع المصري الذي نص على الإغلاق في الما

المخدرات، وإذا كان الإغلاق منصبا على محل ملك للمتھم وقعت في إحدى الجرائم 

وھنا لا مشكل لكن إغلاق المحل یكون موضع نظر  16، 15المنصوص علیھا في المواد 

عندما یكون صاحب المحل لیس لھ دخل في فصول الجریمة بل قد لا یكون أصلا على 

  .علم بما یحدث داخل محلھ

إن القانون إذا : "أما محكمة النقض المصریة فقد قررت بأن ھذه المسألة ما یلي

نص على إغلاق المحل الذي وقعت فیھ الجریمة لم یشترط أن یكون مملوكا لمن تجب 

معاقبة على الفعل الذي ارتكب فیھ ولا یفترض على ذلك بأن العقاب شخصي لأن الإغلاق 

ن ارتكب الجریمة دون غیره وإنما ھو في حقیقتھ من لیس عقوبة مما یجب توقیعھ على م

  ".التدابیر الوقائیة التي لا تحول دون توقیعھا أن تكون آثارھا مقدمة إلى الغیر
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  التدابير الاحترازية والأعذار المعفية من العقاب: الفرع الثالث

 المشرع الجزائري التطرق إلى تدابیر احترازیة  في فصل ضمن ھذا القانون من

شأنھا أن تقطع أي أواصر للفرد الذي سبق وكانت لھ خبرة ما بالمخدرات للعودة إلیھا من 

النمط العادي لأي فرد بعد شفائھ من علة ما ومعاملتھ الأشخاص جدید إن ھو اتخذ 

المدمنین كمرضى وضحایا لا كمجرمین كما تنبھ المشرع إلى بعض الحالات التي تورط 

  .ن تكون لھم رغبة حقیقیة في الوصول إلى ما وصلوا إلیھأصحابھا في المخدرات دون أ

  :التدابیر الاحترازیة -أولا

من قانون مخدرات  على أنھ یمكن أن یأمر قاضي التحقیق أو  7تنص المادة 

قاضي الأحداث بإخضاع الأشخاص المتھمین بارتكاب الجنحة المنصوص علیھا في 

بھا جمیع التدابیر المتابعة الطبیة وإعادة أعلاه بمعالجة مزیلة للتسمم تصاح 12المادة 

التكییف الملائمة لحالتھم إذا ثبت أن حالتھم الصحیة تستوجب علاجا طبیا، یصدر تنفیذ 

الأمر الذي یوجب ھذا العلاج بعد انتھاء التحقیق وعلى أیة حال حتى تصدر الجھات 

  .القضائیة حكمھا بغیر ذلك

لجھة التحقیق ممثلة في كل من قاضي  یتضح من المادة أعلاه أن المشرع أعطى

التحقیق العادي إذا كان المتھم بالغا وقاضي التحقیق المختص بالأحداث إذا كان المتھم 

حدثا أن یصدر أمرا بوضع المتھم المدمن في مؤسسة علاجیة لإزالة آثار الإدمان والتسمم 

  .من التحقیقمع الملاحظة أن الأمر بالوضع لا یجب أن یصدر إلا بعد الانتھاء 

یجوز للجھة القضائیة الحاكمة أن تلزم الأشخاص : "م م.من قا 8وتنص المادة 

المعنیین في المادة السابقة بالخضوع للعلاج وإزالة التسمم ولاسیما تأكید الأمر المذكور أو 

  .تمدید آثاره وتنفیذ قرارات الجھة القضائیة التي أصدرت الحكم ولو طلب الاستئناف

كورة أعلاه المذ 8الأحكام المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة وإذا طبقت 

  ا في ـــة التي تحال علیھا أن لا تحكم بالعقوبات المنصوص علیھـــــــة القضائیــأمكن الجھ

  .12المادة 



         بيالمغار ع الجزائري وجریمة المخدرات في التشری
                                                           

                                      

58 

أما عن كیفیة معالجة التسمم فیتم في مؤسسة علاجیة بصفة داخلیة أو خارجیة 

یجري : "ص التي نصت على أنھ.قا 10سب أحكام المادة وتحت إشراف طبیب مختص ح

علاج إزالة التسمم المنصوص علیھ في المواد السابقة في مؤسسة متخصصة أو خارجا 

  ".تحت المتابعة الطبیة، یعلم الطبیب المعالج السلطة القضائیة بسیر العلاج ونتائجھ

السلطة القضائیة  وما یلاحظ على ھذه المادة أن الطبیب یمارس عملھ تحت إشراف

  .التي یجب علیھ أن یخبرھا عن مراحل العلاج مرحلة بمرحلة

وفي حالة عدم امتثال المتھمون للعلاج تطبق علیھم أحكام المادة  9نصت المادة 

تسلط العقوبات المنصوص علیھا في : "من قانون مخدرات  التي نصت على ما یلي 12

ار یأمر بالعلاج المزیل للتسمم دون المساس على الذین یمتنعون عن تنفیذ قر 12المادة 

  ..12عند الاقتضاء بتحدید الأمر بتطبیق المادتین 

یتضح من ھذه المادة أنھا أخضعت للعقاب كل شخص یحكم علیھ بعلاج إزالة 

التسمم ویرفض الامتثال بعقوبة الحبس من شھرین إلى سنتین وبغرامة مالیة تتراوح بین 

دى ھاتین العقوبتین، كما یلاحظ أنھا تركت الباب مفتوحا دج أو بإح 50.000و 5.000

  .لإعادة تجدید الأمر بالوضع في مؤسسة علاجیة عند الضرورة

  

   :الأعذار المعفیة من العقاب -ثانیا

في الحقیقة أن ھناك عذر واحد ولیس أعذارا وھو المبادرة بالتقدم للعلاج تلقائیا 

یعفى من العقوبة كل من بلغ : "لى أنمن قانون مخدرات  ع 30حیث تنص المادة 

ء في وص علیھا في ھذا القانون قبل البدالسلطات الإداریة أو مختصة بكل جریمة منص

إعفاء من یقوم  ررالمادة أن المشرع الجزائري ق همن خلال ھذ"  تنفیذھا أو الشروع فیھا  

ي تنفیذھا أو قبل بالتبلیغ عن الجرائم المذكورة في قانون المخدرات بشرط قبل البدء ف

من نفس القانون أن المشرع قد یخفف العقوبة  31الشروع فیھا  كما جاء في نص المادة 

ون بعد تحریك نمن ھذا القا 17و  12من ارتكب الجرائم المنصوص علیھا في مادین 

  .تبلیغ أن أعضاء مجموعة الإجرامیةالدعوى العمومیة إدا قام الفاعل الأصلي أو الشریك ب
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  إحصائيات المخدرات بالدول المغاربية: الرابع  المبحث
 

   2012إحصائيات المخدرات بالجزائر خلال سنة : المطلب الأول 
   
التي تم حجزھا و ضبطھا من قبل مصالح ) القنب الھندي(بلغت كمیة المخدرات  

بلغت ) الدرك الوطني ، الشرطة ، الجمارك (الأمن المكلفة بمكافحة المخدرات 

  .طن  157،38

  كلغ ، التحریات  182،85بلغت  2012كمیة الكوكایین المضبوطة خلال سنة

  .أجنبي  136شخص منھم  16672توصلت إلى توقیف 

  حسب  300.000 2012بلغ عدد المدمنین الجزائریین على المخدرات خلال سنة

یستھلكون القنب  %50منظمة الوطنیة لترقیة الصحة و تطویر البحث حیث یمثل 

یستھلكون الأقراص المھلوسة  حیث بلغ نسبة المدمنین في الوسط   %40الھندي و 

 .فتیات  %4ومنھم  %  13التربوي 

  طن من السموم البیضاء كانت مؤھلة للتصدیر  3000تم ضبط  2012خلال سنة

 .اعتبارا من الجزائر 

   سجلت مصالح الأمن عدد  القضایا المرتبطة بالمخدرات خلال الفترة الممتدة من

قضیة حیازة و إستھلاك   4525 2012إلى شھر أفریل  2011جویلیة  شھر

 .المخدرات 

 1661  قضیة الإتجار وفي خلال ھذه الفترة أسفرت جھود مصالح الشرطة من

كلغ  14،365طن من القنب الھندي المعالج وكمیات من الھیروین بلغت  14حجز 

طرف امن ولایات و  كلغ من 1،348وكمیات من الكوكایین و الامیفیتامین بلغت 

تلمسان و شرطة : المصالح الجھویة لمكافحة الإتجار الغیر شرعي للمخدرات 

 . الحدود بمطار ھواري بومدین ومعظم الموقوفین من جنسیات أجنبیة

  وحدة  190364بلغت كمیة الحیوي المھلوسة المحجوزة خلال ھذه الفترة من السنة

 .   من الحبوب المھلوسة 
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  شخص تورطوا في قضایا  18000تمت محاكمة أكثر من  2012خلال سنة

 .امرأة  142المخدرات على مستوى التراب الوطني حیث بلغ ھذا الرقم 

 14234  شخص تم محاكمتھم في قضایا حیازة و إستھلاك المخدرات. 

 4281  قضیة متعلقة بالمتاجرة و تسویق المخدرات. 

  أي ثلاثة  2012ل سنة طن خلا 175الكمیة المحجوزة من قوات المن بلغت

 .     2012أضعاف ما تم حجزه سنة 

  تقریر رسمي أمریكي الذي یعتبر الجزائر بلد عبور للمخدرات لا سیما منھا القنب

الھندي و الحشیش باتجاه أوروبا بالإضافة إلى أن الحكومة الجزائریة اتخذت 

كلفین من اجل إجراءات عدیدة من أجل مكافحة المخدرات منھا زیادة الأعوان الم

 .مكافحة ھذه الآفة وكذا اقتناء الأجھزة العصریة

  كما أعتبر أن الجزائر سنت قوانین صارمة ضد المخالفات المتعلقة بالمخدرات

بعقوبات تتراوح بین سنتین سجن لتھمة إستھلاك المخدرات و عشرة إلى عشرین 

 .سنة لتھمة تھریب المخدرات أو المتاجرة بھا 

  
 

  : 2012إحصائيات المخدرات بالمغرب و تونس خلال سنة  المطلب الثاني
  
  :بالمغرب  -أ  
  

  یبلغ إنتاج المغرب من الحشیش حسب تقدیرات التقریر السنوي للمكتب الأمریكي

طن  1500طن سنویا منھا  2000الخاص بتتبع و مكافحة المخدرات في العالم 

  .توجھ لدول الإتحاد الأوربي 

 13مغربیة تحارب التدخین و المخدرات أن أزید من  كشفت الإحصائیات لجمعیات 

 .سنة  16من المدخنین في المغرب تقل أعمارھم عن  %

  مدمن  150.000بلغ عدد مدمني المخدرات بالمغرب إلى. 

  ملیار ریال 3،6علاج من الإدمان یكبد الإقتصاد المغربي سنویا. 
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  :تونس   -ب 
  
 2011 2010قاط السوداء خلال السنوات أسفرت الحملات الأمیة التونسیة على الن 

في كامل التراب التونسي من تفكیك العدید من الشیكات الناشطة في مجال  2012

  .قرص مھلوس  58949إستاد و تھریب المخدرات و حجزت كمیة تقدر بـ 

  بلغت إعداد الحبوب المھلوسة التي تم سرقتھا من خلال السطو على الصیدلیات و

 .قرص مھلوس  19559إلى  2012لال سنة المؤسسات الصحیة خ

  حالة  147من تسجیل  2012عالجت الأسلاك الأمنیة التونسیة خلال شھر سبتمبر

قرص  413كلغ من المخدرات و  10،374شخص و ضبط  293تورط فیھا 

 .كلغ من الكوكایین  1،5مھلوس و 

 أوضحت نفس الإحصائیات أن حصیلة المحجوزات من المخدرات مثل العاجین 

 . % 27،85بینما الأقراص المخدرة  % 82،16تكروري نسبة 

  حیث سجلت الإحصائیات أن مادة الزطلة ھي أكثر المواد المخدرة استھلاكا في

ثم  % 23،3) خلیط من الأدویة (ثم یلیھا المواد المستنشقة  % 92تونس بنسبة 

ین و المواد البنز(ثم المواد الطیارة  %16و الھیروین بنسبة  % 16،7الكوكایین 

 . %13،3بنسبة ) اللاصقة

  من  % 57و أن متاعاطین مادة الزطلة معضمھم مراھقین و شباب تقدر بنسبة

سنة و تقل نسبة التعاطي تدریجیا بین الفئات  18سنة و  13الفئة العمریة بین 

  %7،4سنة وتنخفض إلى  25سنة و  18بین  % 36،2الأكبر سنا حیث تعد 

   35و سن  25الفئات ما بین سن 
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  ةـــــالخاتم
قلنا في مقدمة ھذه الدراسة أن جرائم المخدرات لم تحظى بالدراسة القانونیة                    

مثلما حظیت بھ جرائم المجموعة الجنائیة رغم خطورتھا الشيء الذي صعب من مھمتنا 
تنا لأي وشكل عقبة في أوجھنا وبعدما أكملنا دراستنا نستطیع أن نقول أننا تحرینا لدى معالج

 .من مواضیعھا الدقة والبساطة في آن واحد
  
كما وارتأینا أن نختتم ھذه الدراسة بملخص لھا بیان ذلك في الخطة المتبعة                   

  :على الوجھ الآتي
عند بحثنا لتحدید المادة المخدرة أشرنا إلى أوجھ من النقص والغموض في                

 .تعریف حسب قدراتنا وفھمنا لھذه المادة وخواصھاتحدیدھا وقمنا بتحدید 
  

وفي التمیز بین المواد المخدرة وما یشتبھ بھا من مواد كالكحول التبغ بینما ھذه              
المواد تشترك في خصائصھا مع المواد المخدرة ولا تختلف عنھا إلا نسبیا وحسب وجھة 

من قبل الباحثین إلى لفت الأنظار إلى نظر المجتمعات إلیھا رغم أن المحاولات جاریة 
أخطارھا وأضرارھا وعلیھ فإننا نلفت أنظار المشرع الجزائري إلى ضرورة التدخل 

 .وتشریع ما یراه ملائما من نصوص للحد من انتشار وتفشي ھذه المواد
 

ا عن وعند بحثنا للتعاطي والإدمان فإننا وقفنا على مفھومھا بما یمیز كل منھم               
الآخر كما بحثنا في العوامل التي تؤدي إلى انتشار المخدرات بین الأفراد والمجتمعات 
وتوصلنا إلى أن القوانین التشریعیة لا یمكنھا أن تكون وحدھا الحاسمة في معالجة جرائم 

 .المخدرات إذا لم توافقھا محاولات القضاء على ھذه العوامل
 

للتطور التشریعي لجرائم المخدرات في الشریعة الإسلامیة  أثبتنا عند بحثنا                
وعلى خلاف ما ذھب إلیھ الكثیر من الباحثین من أن النصوص الواردة في القرآن الكریم 

 .تسري على المواد المخدرة كما تسري على المشروبات الكحولیة بالنص ولیس بالقیاس
 

 :یعي في مختلف التشریعات لعدة نتائج وھيوتوصلنا عند دراستنا للتطور التشر              
 

  كلما ازداد انتشار المخدرات وتفاقمت خطواتھا كلما عمد المشرع
  .إلى الارتفاع بالعقوبة

  تتوسع قاعدة التجریم المواد المخدرة كلما ظھرت أو اكتشفت مواد
 .مخدرة لم تكن معروفة سابقا

 
اتضح لنا أن قلة من الباحثین تطرقوا وفي ما یخص تحقق الركن الشرعي فقد              

إلیھ إلا أنھ لم یكن من الشمول والوضوح سھلا للوقوف على جمیع أبعاده وبین الشرط 
 .اللازمة لتحققھ كما أوضحنا كافة أبعاده وملبساتھ
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رات تتمثل في أفعال وعند بحثنا للركن المادي فقد وجدنا أن جرائم المخد             

 .عددھا المشرع قمنا بتردیدھا بحیث یسھل على القارئ والباحث أن یضطلع على أھمھا

أما فیما یخص الركن المعنوي فقد بینا أنھ یجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى ارتكاب 

الفعل المادي مع العلم بتوافر أركان ھذا الفعل في الواقع وبأن القانون یمنعھ كما بینا 

لباعث الذي یحمل الجاني على ارتكاب الفعل بأنھ لیس ركنا في الجریمة إلا في بعض ا

 .الحالات الاستثنائیة التي یتطلب فیھا المشرع الجزائري صراحة باعثا معینا

 

وفیما یخص عقوبة جرائم المخدرات فقد بدأناھا بتعریف العقوبة وبین الغرض           

 .أنواع ھذه العقوبات في مجال المخدرات إلى م تطرقناأو الھدف من سن ھذه العقوبات ث

المغاربیة و حولنا  وانتقلنا إلى استعراض عقوبات جرائم المخدرات في التشریعات        

 . حد أقصى إلىالمقارنة بینھا وبین التشریع الجزائري وجدناھا متشابھة 

الأحوال وإنما تختلف  وبعد ذلك وجدنا أن العقوبات لا تفرض كما ھي في جمیع        

 .اختلاف ظروف كل جریمة

كما وارتأینا أن نجعل مسك الختام ھذه الدراسة تناول عقوبة جرائم المخدرات في        

التشریع الجزائري فبینا أثناء استعراضنا للعقوبات الأصلیة كافة الجرائم وعقوبتھا التي 

لیة واستعرضنا إضافة إلى ذلك تطرق إلیھا المشرع وكذلك عددنا العقوبات الغیر الأص

 .التدابیر الاحترازیة والأعذار المعفیة من العقاب

ھذا وقمنا في مقابل ذلك بتوجیھ انتقادات لھذا التشریع واختتمنا كل ذلك بتقدیم       

اقتراحات على ضوء إطلاعنا في بعض المراجع بخصوص ھذا الجانب آملین من 

 .وم ما طریقھا نحو التحقیقأعماقنا أن تجد ھذه المقترحات في ی

أخیرا ولیس آخرا لم یبقى لنا إلا أن نحمد الله على نعمتھ في مدنا بالصبر والقدرة على     

 حدنا عن إخراج ھذا العمل في صورتھ ھذه فإن كنا قد وفقنا فمن الله وحده وإن كنا قد

 .الصواب فمن أنفسنا والشیطان

              –– 
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